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والشكر له بأن منَّ عليّ  ،تحُصىولا  تعُدالحمد لله على نعمه التي لا 
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 الرسالةملخص 

  ي الحضانة والضم وتطبيقاتهاي الحضانة والضم وتطبيقاتهاييالدفوع الموضوعية في دعوالدفوع الموضوعية في دعو

  ردني ردني في القضاء الشرعي الأفي القضاء الشرعي الأ  

OObbjjeeccttiivvee  JJuussttiiffiiccaattiioonnss  ffoorr  TThhee  CCaasseess  ooff  MMaatteerrnnaall  CCuussttooddyy  aanndd  

CCaarree  aanndd  TThheeiirr  AApppplliiccaattiioonnss  iinn  IIssllaammiicc    

JJuurriisspprruuddeennccee  iinn  JJoorrddaann      

  الطالبالطالب  إعدادإعداد

    اللطايفةاللطايفة  إبراهيمإبراهيم  أحمدأحمد  بلالبلال

  

  إشراف الدكتورإشراف الدكتور

  تفاحة تفاحة أكثم أكثم الله الله   فتحفتح

  

في الحياة  المهمة من المواضيع إن موضوع الدفوع الموضوعية في الحضانة والضم

فإنه من الضروري إبراز هذا الجانب من الناحيتين الفقهية والتطبيقية في المحاكم  لذاالعملية، 

كل منهما قمت بتعريف الحضانة والضم ومشروعية  ،ضمن الناحية الفقهيةف ،الشرعية الأردنية

حضانة الصغار من الناحية وقمت ببيان أصحاب الحق في  .وشروط كل من الحاضنة والولي،

الدفوع  أبرزقد بينت و .ي الحضانة والضم في القضاء الشرعي الأردنييالتطبيقية العملية لدعو

 .وفصلها بالوجه الشرعي بهاين وكيفية السير يالموضوعية التي تثار في هاتين الدعو

 عدة أهداف، منها: ترنو إلى تحقيقلذا فقد جاءت هذه الرسالة 

 : الدفع، الدعوى، الركن، الحضانة، الضم، الدفع الموضوعي.الآتيةطلحات تعريف المص -

 من الناحية التطبيقية العملية. ،بيان الفرق بين الحضانة والضم -

 مشروعية الدفع. -

 أنواع الدفوع في الفقه الإسلامي والقانون. -

 مفهومه وأقسامه. ،الدفع الموضوعي -

 والدعوى. بيان العلاقة بين الدفع الموضوعي -

 بيان أصحاب الحق بحضانة الصغار. -

 مدة هذه الحضانة. -

 مشروعية الحضانة في الفقه الإسلامي. -
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 دمةالمق

 

نين  نات والب خالق الب عالمين،  عثالحمد لله رب ال ية ورحمة  وبا المرسلين، هدا

للناااأ أجمعااين، واصاالي وأساالم علااى ساايد الخلااق وحبيااب الحااق محمااد باان عبااد الله 

ته  له وصحبه وذري عالمين وعلى آ عوث رحمة لل المصطفى الأمين، إمام المرسلين المب

عد طاهرين وب بين ال عالى :الطي ا أًَيُّهًَ ا الذ ذنينًَ آمًَنا  واَّ اتذقا واَّ اللَ هًَ حًَ قذ تاقًَاتن  هن وًَلاًَ      يًَ  " ":قال ت

 .(1)"تًَماوتانذ إنلاذ وًَأًَنتام مُّسَّلنماونًَ

يًَا أًَيُّهًَا النذاسا اتذقاواَّ رًَبذكاما الذذني خًَلًَقًَكام مِّن نذفَّسٍ وًَاحندًَةٍ وًَخًَلًَ قًَ مننَّهًَ ا   "قال تعالى: 

جًَالًا كًَثنيراً وًَننسًَاء وًَاتذقاواَّ اللَهًَ الذذني تًَسًَاءلاونًَ بنهن وًَالأًَرَّحًَامًَ إننذ اللَ هًَ  زًَوَّجًَهًَا وًَبًَثذ مننَّهامًَا رن

 . (2)"كًَانًَ عًَلًَيَّكامَّ رًَقنيباً

{ ياصَّلنحَّ لًَكامَّ 20يًَا أًَيُّهًَا الذذنينًَ آمًَناوا اتذقاوا اللذهًَ وًَقاولاوا قًَوَّلًا سًَدنيداً}"وقال تعالى: 

  (3)"فنرَّ لًَكامَّ ذاناوبًَكامَّ وًَمًَن ياطنعَّ اللذهًَ وًَرًَساولًَها فًَقًَدَّ فًَازًَ فًَوَّزاً عًَظنيماًأًَعَّمًَالًَكامَّ وًَيًَغَّ

وهو سنة ، وحتى قيام الساعة ،شرع الزواج من لدن نبينا آدم عليه السلامإن الله 

ن وًَلًَقًَدَّ أًَرَّسًَلَّنًَا راسالًا مِّوالمرسلين، حيث قال تعالى في محكم كتابه العزيز: " الأنبياء

أًَجًَلٍ  قًَبَّلنكًَ وًَجًَعًَلَّنًَا لًَهامَّ أًَزَّوًَاجاً وًَذارِّيذةً وًَمًَا كًَانًَ لنرًَساولٍ أًَن يًَأَّتنيًَ بنآيًَةٍ إنلاذ بنإنذَّنن اللَهن لنكالِّ

 (4)"كنتًَابٌ

 . ونبذ الرهبانية والعزوبية ،فالإسلام رغب بالزواج وحض عليه

مرأة، الزواج لا يكون إلا بين رجل  أنكما  سان وا من فالإن لى  ته يحتاج إ بفطر

له العطف والحنان، ،يشاطره المودة والمحبة هم  ويباد شاركه ال لزواج  والأحزان،وي فل

نا مة فعم لة ،عظي ئد جلي سان ، وفوا جات الإن بي حا هو يل يةف به الفطر بة ، و قق رغ تتح

 ماان المجتمعااينتااتم المحافظااة علااى الإنسااان وصاالاح ، وبااه الإنسااان بالبقاااء والخلااود

س قيالضياع والف حلال الخل به اد والان لزوجين ، و بين ا بة  مودة والمح فة وال شكل الأل تت
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شاركه فيكون كل واحد منهما  صاحبه، وي ما ل كل منه ياة  حلوسكن للأخر ،فيحسن  الح

 ومرها في سرائها وضرائها.

كون  بالزواج تت هي  الأسرةف تي  مدهال تي ت مع ال ساأ المجت ية أ سواعد القو  ،بال

لذلك ركز الإسلام على  ،رسي بدورها دعائم الحضارة الإنسانيةالتي ت المفكرةوالعقول 

نا   هاختياره لشريكة حياتأساأ الزوج بان يكون  ساأعلى  مبي لدين أ  ،وحسن الخلق ،ا

مع  لدينا مجت كون  تى يت سلاميح لة ،صالح إ ضيلة دون الرذي لى الف ني ع تتم  ،مب تى  ح

 والشعوب. الأممبه بين  المباهاة

جانبينويمكننا القول بأن ل ماعي  ،حدهماأ :لأسرة في الإسلام  ني أخلاقي اجت دي

 وما يعنينا في هذه الرسالة هو الجانب القانوني.، قانوني :خرلآوا

سرة  لوم أن الأ من المع مراتف لزواج من ث جل  ،ا من الر كون  هي تت مرأةو   وال

 ،كهل من الزوجين حق واجب تجاه شريبأن لك أيضا  ومن المعلوم  ،بنين وبنات والأولاد

ياة  ،والديهماحق على  أيضا  لهم  والأولاد أولادهما،لهما حقا على  أنكما  نت الح فإذا كا

مة مودة والرح لى ال ما ع مة بينه ية قائ عي، الزوج شكل طبي سير ب ها ت لك  ،فإن كن ذ ول

لزوجين بين ا طلاق  قة وال ما حصلت الفر طر إذا  ما ينف لق  ،سرعان  ما يتع صة في وخا

 .إليهوضم ابنه  ةنافكل واحد منهما والد وله الحق بحض، اهميتجاه والد الأولادبحق 

 يقع الخلاف بين الوالدين ويتفرقا،كون مثار جدل إلا حين تلا ، فحضانة الأطفال

طرف ا مع ال خلاف  مواطن ال عن  عد أولاده  من يب بوين  من الأ قل  كن  ،خرلآفالعا ول

ويجعلونهم  ،بخلافاتهما أولادهمايشركون ،بعد فرقتهما  الأزواجنجد أن ، للأسف الشديد

 .الآخرللطرف  وابتزازويستخدمهم البعض كوسيلة ضغط ، ومحوره أساسه

في الحضانة ثلاثة حقوق لوم أن  لزوج، ومن المع وحق  ،وحق للزوجة ،حق ل

من المع صغير  أنلوم للأولاد، و يره،محق ال لى غ صلحة  قدم ع ظرا  لأن م لذلك ون

ي صلحة أبو لى م مة ع صغير مقد ك، هال ما  صغير ول كرا   -ان ال ثى أوذ لة  -أن في مرح

جة  لة بحا لىالطفو قوم  إ تهمن ي ته بخدم شؤونه ، ورعاي لى  قوم ع صةوي هذه  الخا في 

فة، من ،المرحلة العمرية ليم ونظا قدم  طعام وشراب وملبس وتع ساء ت بأن الن فلا ريب 

 بمهام هذه المرحلة. على القياملأنهن الأقدر ؛ في ذلك على الرجال
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ي ناء  عل شري فإن هوب سلاميةة عال هذه  الإ في  صغيرها  ية  قد خصت الأم برعا

قدم ،شفقة وصبرا  من غيرها الأكثرلأنها ؛المرحلة  عد ، على الرجال العصبات تو وب

الشاادة  والتعويااد علااى والتأدياابالحفاا   إلااىفانااه يكااون بحاجااة  ،أن يبلااه هااذا الصااغير

حق م ،بالرجلوهذا ما هو متحقق ، والصلابة هذا ال بهفجعل  بة  ،ناط  له المطال شرع  ف

ظه ، الصغيربضم  قوم بحف بهلي جل ، وتأدي ثراءمن ا مع الإسلامي  إ شداء بأفرادالمجت  أ

 .وأقوياء

 ،ونظاارا  لاحتمااال وقااوع التنااازع بااين الوالاادين علااى حضااانة أو ضاام الصااغار

يه تاج إل قد  ،ونظرا  لاحتمال عدم تمكين الطرف الآخر بحضانة أو ضم صغيره المح ف

ع ضمشرعت د عوى ال لدحض ، وى الحضانة ود طرف  كل  جأ  قد يل طرف و ية ال أحق

صغير هذه  ،الآخر بحضانة وضم ال جاءت  قد  يدة، و بدفوع عد عواه  فع د لى د جأ إ فيل

الدفوع الموضوعية في دعويي الحضانة والضم وتطبيقاتها ف ي  الرسالة بموضوعيها )

سلط الضوء( القضاء الش رعي الأردن ي   تي، لت لدفوع ال برز ا في موضوع  على أ ثار  ت

 الحضانة والضم.
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 والمتخصصين في القضاء الشرعي وللمحامين ما يلي:

 نة.أبرز الدفوع الموضوعية في دعوى الحضا -1

 أبرز الدفوع الموضوعية في دعوى الضم. -2

 ثار هذه الدفوع.آالآثار المترتبة على  -3

 الضم والحضانة. ييالفرق بين دعو -4

الدراسة تمكن الدارسين من فهم هذه ن إوبعد التعرض بالبحث للأمور السابقة، ف

انية رد وإمك، وتأثيره في الدعوى، الدفع الموضوعي عند فقهاء الشريعة الإسلامية

حتى  ،من قبل الباحثين والمحامين  لها الدعوى بهذا الدفع، بالإضافة إلى الحاجة الماسة

 ي الحضانة والضم.ييتعرفوا على أبرز الدفوع الموضوعية في دعو

، فان هذه الدراسة، تحقق عونا  للباحثين والدارسين من طلبة الشريعة وأخيرا  

 ؛وعامة الناأ ،والمحامين الشرعيين ،لشرعيوالعاملين في حقل القضاء ا، الإسلامية

 لكونها تبحث في قضايا واقعية.

 
 

 اختيار الموضوع مسوغات

ناأ -1 ياة ال قع ح قة بوا له علا في موضوع  بة  جال ، الكتا هذا الم سين ل فادة الدار وإ

 والمهتمين به.

شر -2 شكل مبا سة ب عالج موضوع الدرا سة متخصصة ت قة  ،عدم وجود درا وبالطري

 وتقديم ما هو جديد من ناحية قضائية. ،المحاكم الشرعيةالمتداولة في 
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 الدراسات السابقة:

لدغمي، وهي رسالة  ،دعوى التناقض والدفع في الشريعة الإسلامية  كان ا محمد را

يزة مه ومتم ضاء، قي جال الق في م حث أو متخصص  ها أي با ستغني عن قد  ،لا ي و

ن نفاسااة هااذه الدراسااة وعلااى الاارغم ماا، امتااازت هااذه الرسااالة برصااانتها وقوتهااا

يز صيل ومم شكل أ يه ب جاءت ف لذي  ها للموضوع ا عن  ،ومعالجت لف  ها تخت إلا أن

من جهة، دراسة الباحث ناقض  جاءت مركزه على دعوى الت لدفع  ،حيث  وعلى ا

لدفوع  ،بشكل عام من جهة أخرى هذه يركز على ا في خطته  حث  حين أن البا في 

 الموضوعية لدعوتي الحضانة والضم.

قوانين الأحوال الشخصية، الحضا  نة ل سة مقار هاني نة في الشريعة الإسلامية درا

ضانة،  ضوع الح مة متخصصة بمو سالة قي هي ر مات، و مد الطعي لا سليمان مح

وقااد امتااازت بقوتهااا ،يسااتغني عنهااا أي باحااث أو متخصااص فااي مجااال القضاااء 

عااالج قااد جاااءت رسااالة الباحااث لت،وبااالرغم ماان أهميااة هااذه الرسااالة ،ورصااانتها 

 موضوع الضم وما يتعلق به من الدفوع الموضوعية التي تثار في هذا الموضوع.

وهي رسالة ،مأمون محمد أبو سيف  ،لنفقاتالدفوع الموضوعية في دعاوى ا 

حيث قدم الباحث من خلال هذه الرسالة أهم ، علميه متخصصة في دعاوى النفقات

هذه الرسالة بقوتها وإجمالها وقد امتازت ، الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات

وقد عالجها بشكل  ،للمواضيع المتعلقة بالدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات

ليستفيد منها الدارسون والمتخصصون، وعلى الرغم من أهميه هذه  ،دقيق وواضح

حيث جاءت رسالة الباحث  ،إلا أنها لا تغني عن رسالة الباحث،الدراسة المتميزة 

فهذه الرسالة اختصت بدفوع  ،من حيث المحتوى والمضمون في موضوع مختلف

 الحضانة والضم.حين أن رسالة الباحث خاصة بدفوع  في ،النفقات

ني،نظرية الدفع الموضوعي وتطبيقاتها   كر. في القضاء الشرعي الأرد ني ب سم ب  قا

 جاءت هذه الرسالة في بابين:

يديالب  اب الأول:  صل تمه لى ف توى ع هوم ،اح عن مف حدث  ضوعي ت لدفع المو ، ا

 وأحكامه.، ومشروعيته، وأقسامه
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شرعيالباب الثاني:  في القضاء ال من حيث  ،التطبيقات العلمية للدفع الموضوعي 

لدفع ية  ا عام ،كيف شكل  ته ب ما ،وأثار نوع بين صيل لأي  جاءت ، دون تف

عويرسالة البا في  د لدفع الموضوعي  ضم حث مفصلة ل ي الحضانة وال

 بشكل خاص.

يوسف درادكة، وهي رسالة  ،لموضوعية في دعاوى التفريق بين الزوجينالدفوع ا 

حث  ،قيمه متخصصة في دعاوى التفريق بين الزوجين هذه الرسالة للبا وقد جاءت 

بين  ،في ثلاثة فصول بعد الفصل التمهيدي حيث احتوى الفصل الأول على التفريق 

علااى الاادفوع  خاارانالفصاالان الآالاازوجين لسعسااار بااالمهر أو النفقااة، واحتااوى 

لزوجين بين ا يق  عاوى التفر في د لواردة  ها ،الموضوعية ا فدت من قد أ ها  ،و إلا أن

حث سة البا عن درا لم تحتوإحيث  ،تختلف  ها  ها  ين تي أراد على الموضوعات ال

ها على الإطلاق، الباحث في خطته عرض ل لم يت في أحيث ، بل  حث يركز  ن البا

 ي الحضانة والضم.يدعو دراسته هذه على الدفوع الموضوعية في

ية، محمد   نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجار

في  ،نعيم ياسين، وهي رسالة قيمه متميزة حث أو متخصص  لا يستغني عنها أي با

بابين باب  ،مجال القضاء بشكل عام. وقد جاءت هذه الرسالة القيمة في  في ال ناول  ت

لدعوىالأول بعد الف ها ،صل التمهيدي سبب ا باب  ،وشروطها، وركن في ال ناول  وت

وقااد كااان ، الثاااني أصااول التقاضااي وكيفيااة الجااواب علااى الاادعوى والحكاام فيهااا

حيث تعرض لتعريف  ،التعرض للدفع بشكل عام في الفصل الثالث من الباب الثاني

هذه الرسالة ،ووقته، وأحكامه ،وأنواعه ،الدفع مة  من قي لرغم  ته  ،وعلى ا ما حو و

ثه  ،بين ثناياها من علم رصين وفائدة عظيمه لذي بح نب ا إلا أنها لم تركز على الجا

هذه على إطلاقه هذا الموضوع ،الباحث في خطته  في  مه  جاءت رسالة عا قد   ،و

حاكم  في الم قات  قة بالتطبي ها علا يه ل لى جزئ كز ع سالة ير هذه الر في  حث  والبا

وخاصة في موضوعي ، صة في هذا المجالوهي دراسة متخص، الشرعية الأردنية

 الحضانة والضم.
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لت  بدمعوض ع ،الدفوع الشرعية في دعاوى الأحوال الشخصية  التواب، حيث تناو

س شرعي المصري ةالدرا ظر القضاء ال فق ن لدفوع الموضوعية و ية   ،ا ومن الناح

لدفوع الموضوعية ،التطبيقية وبشكل مختصر  سة ا حث بدرا هذا الب بينما تخصص 

ها على أحكام  في يز في يتم الترك شاملة،  موضوعي الحضانة والضم ضمن دراسة 

 الدفع الموضوعي في القضاء الشرعي الأردني.

 الكتب القانونية هناك عدة كتب قانونيه منها: 

 عبد الله علي حسين. ية الدفوع أمام القضاء الجنائي،نظر -1

 .أحمد أبو الوفا ،لدفوع في قانون المرافعاتنظرية ا -2

 خالد شهاب. ،لدفوع في قانون المرافعاتا -3

حث  ؛وهذه الكتب وغيرها من الكتب القانونية تختلف عن موضوع دراستي  لأنها تب

لم  ها  لى أن قط بالإضافة إ ظامي )الوضعي( ف في الدفوع من وجهة نظر القضاء الن

 إلى الدفوع الموضوعية في القضاء الشرعي. تتعرض نهائيا  

 

 مشكلة البحث: أوإشكالية الموضوع، 

ليصل الإنسان إلى حقه، حيث  ،أوجب الله تعالى التحاكم في حالات النزاع

يقصد من الدعاوى التي تثار في المحاكم الشرعية والنظامية في كثير من الأحيان 

وقد يكون الغاية منها وللأسف في بعض الأحيان الباطل والكيد  ،الوصول إلى الحق

تي تثار بالمحاكم الشرعية الدعاوى المتعلقة بالأحوال ومن الدعاوى ال ،وليس أكثر

فقد تحصل بعض النزاعات بين ، التي ترتبط بالأسرة داخل المجتمع ،الشخصية

ومن الطبيعي أن يكون قد تولد بين  ،الزوجين وتشتد إلى أن تصل إلى الطلاق بينهما

الزوجية أن تقوم والأصل في الحياة ، هؤلاء الزوجين الأطفال خلال حياتهما الزوجية

فالأصل  ،وإذا أصبح من المستحيل استمرار الحياة الزوجية، على الحب والوفاق

وان ، بالزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الحفاظ على مصلحة الأولاد بعد الطلاق

فتبدأ  ،وسيلة الانتقام للزوج أو للزوجة وأن لا يكون الولد هو، يتقيا الله بهؤلاء الأولاد

برفع الدعاوى على الزوج لتضيق الخناق عليه والضغط عليه من خلال  الزوجة
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، وتثار في هذه الدعاوى الدفوع الموضوعية والشكلية التي يكون لها الأثر الأولاد

خاصة أننا نعلم أن الدفع دعوى يحتاج إلى إثبات كما هو  ،الكبير في سير الدعوى ككل

الباحثين في الفقه إلى الدفوع ولقد تعرض العلماء و ،بالدعوى الأصلية حال

لع الباحث من خلال هذه الدراسات على أغلب وأطّ  ،الموضوعية والشكلية في مؤلفاتهم

فوجد أن الدفوع الشكلية التي تثار في جميع  ،هذه الدفوع التي تثار في هذه الدعاوى

وى افي حين أن الدفوع الموضوعية المثارة في الدع ،الدعاوى تكاد تكون واحدة

 خرى.لأمختلفة تختلف من دعوى ال

ولم يتسن للباحث الإطلاع على موضوع متخصص بالدفوع الموضوعية التي 

فحاول الباحث من خلال هذه الدراسة التركيز على أهم  ،ي الحضانة والضميتثار بدعو

 :الآتيةوما أهم الأحكام المتعلقة بها بهدف الإجابة على الأمور ، هذه الدفوع

 موضوعية المثارة في دعوى الحضانة.أهم الدفوع ال -1

 الآثار المترتبة على إثارة الدفوع الموضوعية في دعوى الحضانة. -2

 الدفوع المثارة في دعوى الضم. -3

 الآثار المترتبة على إثارة الدفوع الموضوعية في دعوى الضم. -4

 الفرق بين دعوتي الحضانة والضم. -5

 بيان مستحقي الحضانة والضم. -6
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 منهج المتبع في الدراسة:ال

 :المناهج العلمية الآتيةلقد اتبعت في هذه الدراسة 

 أولًا: المنهج الاستقرائي: 

 مما يتعلق بالحضانة والضم. ،وسنة ،استقراء النصوص الشرعية من قرآن -1

والمتعلقة بالحضانة  ،فقهية لدى كافة المذاهب الثمانيةوالآراء الاستقراء الأقوال  -2

 والضم.

ومواد قانون أصول المحاكمات ، ستقراء مواد قانون الأحوال الشخصيةا -3

 وما استقر علية اجتهاد محاكم الاستئناف الشرعية. ،الشرعية

 

 ثانياً: المنهج التحليلي:

ومن  ،تحليل الأفكار والمعلومات المستمدة من كتب فقهاء الشريعة الإسلامية -1

تخلاص النتائج وبناء الأحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني، وذلك لاس

 عليها.

  .ستنتاج بعض أحكام الدفع الموضوعي في المحكمة المقررة للدعوى الأصليةا -2

ستئنافية حول الإحكام الصادرة من المحاكم الشرعية الاقرارات الالاستشهاد ب -3

لبيان ما عليه العمل في القضاء الشرعي الأردني بشأن أحكام الدفع ؛ الابتدائية

 ي.الموضوع

في آوذكر  ،توضيح كل دفع من الدفوع الموضوعية -4 به  ثاره وفقا لما هو معمول 

 مع الاستشهاد بالقرارات الإستئنافية الشرعية.، المحاكم الشرعية الأردنية

 

 لي:ي: المنهج التأصثالثاً

في  -1 لدفع الموضوعي  يان أحكام ا في ب مدة  الرجوع إلى المصادر الأصلية المعت

 .الفقه الإسلامي

 وتخريج الأحاديث وردها إلى مصادرها.،نسبة المذاهب الفقهية إلى قائليها  -2

مراعاااة قااانون الأحااوال الشخصااية الأردنااي المعتمااد فااي القضاااء الشاارعي  -3

 الأردني.
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مي -4 حث العل صول الب باع  أ عة آل ، إت في جام يا  سات العل مات الدرا يد بتعلي والتق

 لرسائل الجامعية.البيت الصادرة بشأن مواصفات كتابه ا

 

 خطة البحث: 

وأدرجت تحت كل  ،وخاتمة ،فصلينو، وتمهيد، وقد قسمت بحثي إلى مقدمة

قد تناولت فيها سبب اختيار ففأما المقدمة: ، وتحت المباحث مطالب ،فصل مباحث

 والمنهج المتبع في الرسالة.، وأهميته، الموضوع

 ،وركنه، ومشروعيته ،دفعوال ،فجاء فيه تعريف الدعوىأما الفصل التمهيدي: 

مفهوم الدفع في الاصطلاح الفقهي والقانوني فيه  بينتالأول  ففي المبحث ،وأنواعه

تعريف الحضانة والضم والفرق فيه  وأظهرتلدعوى لوالمبحث الثاني جاء معرفا  ،

 ،وركنه، مشروعية الدفع تناولت فيهوالمبحث الثالث  ،من الناحية التطبيقيةبينهما 

وأقسامه في الفقه  ،الدفع الموضوعي فبينت فيهوأما المبحث الرابع  ،وأنواعه

 الإسلامي.

فقد أما الفصل الأول الذي جاء بعنوان الدفوع الموضوعية في دعوى الحضانة، 

 مفهوم الحضانة في اللغة والفقه، وأصحاب الحضانة ومدتها،منه تناول المبحث الأول 

ني فقد عُني بالدفوع الموضوعية المثارة في ومشروعيتها، أما المبحث الثا، وشروطها

دعوى الحضانة، مع بيان ما يتعلق بهذه الدفوع في قانون الأحوال الشخصية الأردني 

 وتطبيقاته. 

أما الفصل الثاني، فكان الحديث فيه عن الدفوع الموضوعية في دعوى الضم، 

وشروط ،شروعيته تعريف الضم في اللغة والفقه، وم حيث بينت في المبحث الأول منه

 ثم عني المبحث الثاني منه بالدفوعالولي طالب الضم، وأصحاب الحق فيه، 

الموضوعية في دعوى الضم، مع بيان ما يتعلق بهذه الدفوع في قانون الأحوال 

 الشخصية الأردني وتطبيقاته. 
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أما الخاتمة فقد ذكرت فيها النتائج التي توصلت إليها في البحث وبعد، فأنني 

الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في كتابة هذا البحث وأن ينفع به أنه نعم  أسال

 المولى ونعم المجيب.

  -والحمد لله رب العالمين  -
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 تحليل بعض المصادر والمراجع:

في  جع والمصادر الأصلية  من المرا هذه على مجموعة  ستي  في درا اعتمدت 

سلامي قه الإ صلية، الف عاجم الأ ت، والم قه  يوال بواب الف شمولها لأ بدقتها و يزت  قد تم

عة، عةٍ ومان ثار الآفاق ، فكانت جام لذي أ يز ا نا الحضاري المتم ثراء تراث من إ وزادت 

ثة  قه الحدي تب الف من ك عة  لى مجمو مد ع ما اعت يزه، وك له وتم تي ،بوضوحه وعد وال

نا فيها إلى بيان حكمها،  احتيجأضفى فيها مؤلفوها ما أسُتجد من وقائع وأحداث  ويمكن ل

 أن نتعرض لبعضها بالتحليل وذلك كما يلي:

 .مختار الصحاحاسم الكتاب:  -1

 اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر الرازي. 

 م(.1286 -ها666: )الوفاةتاريخ  

غة، وصف الكتاب: من كتب اللغة لم الل في ع ، وهو كما قال عنه مؤلفه مختصر 

هااو كتاااب مختصاار، سااهل جمعااه وأختاااره ماان كتااب الصااحاح لسمااام الجااوهري، و

 الاستخدام ومرتب على الحروف الهجائية.

 لسان العرب.اسم الكتاب:  -2

ظور  بابن من عروف  كرم الم بن م بو الفضل محمد  لدين أ لف: جمال ا سم المؤ ا

 الأنصاري.

 م(.1311 -ها711تاريخ الوفاة: )

 ياازة، رتااب المؤلااف كتابااه علااى الحاارفوصااف الكتاااب: ماان كتااب اللغااة المتم

وفصوله على الحرف الأول، يستشهد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ويبين  ،الأخير

شعارهم عرب وأ بأقوال ال ضا   ها  ،الأقوال اللغوية فيها، ويستشهد أي ما في مع التوضيح ل

يه ضخمة، صعب قليلا   هيالبحث فمن غموض،  برز  وهو ،إلا أن الفائدة العلمية ف من أ

 الكتب في اللغة.
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 .الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاريتاب: اسم الك -3

 اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله.

 م(.871 -ها256تاريخ الوفاة: )

يه على  وصف الكتاب: يتناول هذا الكتاب الأحاديث النبوية الشريفة، ويقتصر ف

كان ؛ عد كتاب اللهيورد غيرها، اعتبر من أصح الكتب بالأحاديث الصحيحة ولا  لتثبته ف

وهو أول  ،واختار ممن اشتهروا من الرواة بالعدالة والضبط، يشترط اللقاء والمعاصرة

يه )3451( كتابا ، و)97كتاب ألف وصنف بالصحيح فقط، عدد كتبه ) ( 2617( بابا  وف

 حديثا  بدون تكرار.

 .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعاسم الكتاب:  -4

 مد بن مسعود الكاساني.اسم المؤلف: أبو بكر أح

 م(.1176 -ها587تاريخ الوفاة: )

فة  تاب تح شرح لك هو  في، ف مذهب الحن في ال هم  تاب م هو ك تاب: و وصف الك

في ، الفقهاء للسمرقندي، إلا أنه يلتزم ترتيب التحفة بل رتبه ترتيبا  فقهيا  جديدا ، إذ يذكر 

ها سير علي تي ي باب الخطة ال كل  كار الرئ، مطلع  يذكر الأف ناوين و شكل ع لى  سية ع ي

يذكر  ثم  سألة  في الم شرعي  كم ال يذكر الح يره، ف في وغ قه الحن بين الف قارن  ستقلة، ي م

 القول المخالف وأدلته، ومن ثم يبين أدلة الحنفية.

 المبسوطاسم الكتاب:  -5

 اسم المؤلف: أبو بكر بن أبي سهل السرخسي.

 م(.1191 -ها 483تاريخ الوفاة: )

في، وهو وصف الكتاب: يعتبر  قه الحن في الف تب  كتاب المبسوط من أمهات  الك

ير  نا التعب جاز ل هاء أن  عرف الفق جرى  تي  فة، وال ية المعرو مرتب على الأبواب الفقه

كام عن الأح حديث  في ال سل  نوال، يستر لك الم لى ذ ية ع فاتهم الفقه يب مؤل لى ترت ، ع

نة، ويحكم على الأح يثويعرض الآراء والأدلة ويناقشها مع المقار بين الضعف  ،اد وي

 فيها إن كان هناك ضعف، ويذكر الروايات المختلفة في مذهبه ثم يرجح بين الروايات.

 المدونة الكبرى.اسم الكتاب:  -6
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 اسم المؤلف: الإمام مالك بن أنس.

 م(.795 -ها179تاريخ الوفاة: )

يف لا وهو  مالكي، ك قه ال في الف تب  هات الك من أم تاب  عد الك تاب: ي وصف الك

بن كت لرحمن  بد ا عن الإمام ع خوي  سلام التن اب الإمام، وهو برواية سحنون بن عبد ال

لك، عن الإمام ما سم  شة،  القا لى المناق تاب ع منهج الك قوم  بن وي سحنون ا سأل  حيث ي

نة على ) شتملت المدو لك، ا عن الإمام ما قه 621القاسم، فيجيب  فروع الف في  سألة  ( م

 المختلفة.

 .الأماسم الكتاب:  -7

 م المؤلف: الإمام محمد بن إدريس أبو عبدالله الشافعي.اس

 م(.821 -ها214تاريخ الوفاة: )

وصف الكتاب: هو الكتاب الأول في فقه الشافعية تناول فيه أكثر المسائل الفقهية 

ما ذهب  وهو يمثل مذهب الشافعي الجديد، وقد رتب كتابه على أبواب الفقه ويدلل على 

ح ناول رجال إليه ويرجح بين الأدلة  حديث وضعفه حيث يت قوة ال بين  عارض وي ال الت

 السند لبيان حال الحديث.

 المغنياسم الكتاب:  -8

 اسم المؤلف: موفق الدين ابن قدامة المقدسي.

 م(.1219 -ها621تاريخ الوفاة: )

لة تب الحناب من ك بن  ،وصف الكتاب:  سم عمرو  بي القا شرح لمختصر أ وهو 

سأ يذكر الم قي،  سين الخر صحابة الح ماء ال له عل ما قا يذكر  يث  ها بح سط في ثم يب لة 

ها،  مع علي سائل المج في الم ماع  قل الإج شهورين، وين صار الم ماء الأم تابعين وعل وال

 ويعد هذا الكتاب من أهم كتب الفقه المقارن.

 المحلذى بالآثار.اسم الكتاب:  -9

 ظاهري.اسم المؤلف: محمد بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ال

 م(.1164 -ها456تاريخ الوفاة: )



www.manaraa.com

 15 

حديث، حيث  قه وال بين الف وصف الكتاب: يعتبر المحلى من الكتب التي جمعت 

بواب  تاب على أ سم الك ية الأخرى، ق مذاهب الفقه نا  بال ية مقار قه الظاهر اشتمل على ف

ناقش لتهم وي هاء وأد يذكر آراء الفق ها و سألة وفروع نوان الم يذكر ع كان  يث  قه، ح  الف

كان ، كان يتطرق إلى علل الأحاديث والرجال، أدلتهم ويرد عليهم، ورده يكون حازما   و

 يرويها بإسناده الخاص.

 .نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتهى الأخباراسم الكتاب:  -11

 اسم المؤلف: الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني.

 م(.1834 -ها1251تاريخ الوفاة: )

يار ، كتاب: هو من كتب شروح الحديثوصف ال هى الأخ تاب منت شرح لك وهو 

ختلاف  ها وا يان طرق يث وب خريج الأحاد يه بت شوكاني ف قام ال ية،  بن تيم لدين  جد ا لم

مذاهب  لواردة و ية ا كام الفقه يذكر الأح لك  عد ذ ثم ب ية،  ها اللغو شرح معاني ها و ألفاظ

 را  كثيرا .الفقهاء وأدلتهم، ما يمكن ملاحظته انه مختصر اختصا

 البحر الزخار الجامع  لمذاهب علماء الأمصار.اسم الكتاب:  -11

 اسم المؤلف: أحمد بن يحيى المرتضى.

 م(.1429 -ها841تاريخ الوفاة: )

واستدل على ، على الأبواب الفقهيةالزيدي وصف الكتاب: جمع فيه مسائل الفقه 

في المسائل بالقرآن الكريم والسنة النبوية، ويتطرق إلى  مذاهب وآراء العلماء الآخرين 

 المذاهب الأخرى، إلا أن عبارته تمتاز أحيانا  ببعض الصعوبة.

 شرح النيل وشفاء العليل.اسم الكتاب:  -12

 اسم المؤلف: محمد بن يوسف ابن اطفيش.

 م(.1914 -ها1332تاريخ الوفاة: )

قه الأباضي متن  ،وصف الكتاب: يعتبر الكتاب من كتب الف شرح ل شيخ  وهو  ال

بذكر  بة  ية المبو سائل الفقه شرح الم لف ب قام المؤ ضي،  يز الأبا بد العز لدين ع ضياء ا

ثار الصحابة سنة وآ قرآن وال من ال ها  مذهب  ،الأحكام الفقهية وأدلت قوال ال عرض أ مع 
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ياارجح بااين الأقااوال بناااءا  علااى قااوة الاادليل، ويتعاارض للمعاااني اللغويااة و ،الأخاارى

 والإعرابية.

جع ا من المرا هذه و بة  في كتا ها  مد علي ها، واعت حث من ستفاد البا تي ا ثة ال لحدي

 الرسالة المؤلفات التي جمعت قرارات محكمة الاستئناف الشرعية:

القرارات القضائية في الأحوال الشخصية لعبد الفتاح عايش عمرو، وهي حتى  -1

في ، 1991عام  قرارات  كل ال عت  ية وجم حرف الهجائ لى الأ بة ع هي مرت و

 الشخصية. الأحوال

 القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية لأحمد محمد علي الداود. -2

في  -3 قرارات الاستئنافية  صولال م أ لدعوى لأحمد المحاك ناهج ا شرعية وم ات ال

 محمد علي الداود.

ضيع،  ها حسب الموا مة الاستئناف ورتبت قرارات محك عت  فات جم هذه المؤل و

أخاذت مناه القارار مان كتاب الفقاه الحنفاي، وقاانون فترجاع أحياناا  إلاى الأصال الاذي 

 الأحوال الشخصية.
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 الفصل التمهيدي

 عهمفهوم الدعوى والدفع ومشروعيته وركنه وأنوا
  

 المبحث الأول: تعريف الدعوى والفرق بين الحضانة والضم

 المطلب الأول: الدعوى في اللغة

 المطلب الثاني: الدعوى في الاصطلاح الفقهي.

 المطلب الثالث: تعريف الحضانة والضم وبيان الفرق بينهما 

 المبحث الثاني: مفهوم الدفع

 المطلب الأول: الدفع في اللغة 

 لدفع في الاصطلاح الفقهي.المطلب الثاني: ا

 المطلب الثالث: الدفع في الاصطلاح القانوني.

 المبحث الثالث: مشروعية الدفع وركنه وأنواعه

 المطلب الأول: مشروعية الدفع.

 المطلب الثاني: ركن الدفع.

 المطلب الثالث: أنواع الدفع.

 المبحث الرابع: الدفع الموضوعي مفهومه وأقسامه

 يف الدفع الموضوعي في الفقه الإسلامي.المطلب الأول: تعر

 المطلب الثاني: تعريف الدفع الموضوعي في القانون.

 المطلب الثالث: علاقة الدفع الموضوعي بالدعوى.

 .المطلب الرابع: أقسام الفقه الموضوعي في الفقه الإسلامي والقانون
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 المبحث الأول

 تعريف الدعوى والفرق بين الحضانة والضم

  المطلب الأولالمطلب الأول

  الدعوى في اللغةالدعوى في اللغة

  

لدعوى (1)قال ابن فارأ عاء   :ا يدّعي إدَ قال: أدّعَى  عى، حيث ي سم مصدر أدّ أ

 .(2)وهي أسم لما يدّعَى، الجمع دَعَاوي

 .  دعا بالشيء: دعْوا ، ودَعْوَة ، ودُعاء 

 ودَعْوَى: طلب إحضاره ويقال: دَعَتْ ثيابهُ: أخلقت واحتاج أن يلبس غيرها. 

 ويقال: دعا الميتَّ: ندَبهَ ويقال: دعا الله: رجا منه الخيرَ.

رع: أبقى فيه داعية اللبن.  ودَعَّى في الضَّ

 ا فلان بن فلانٍ.وادّعَى في الحرب: اعْتزََى؛ وهو أن يقول أن

 .(3)وانْدعَىَ: أجاب وتدََاعَى القدمُ: دعا بعضهم بعضا  حتى يجتمعوا

 ويشتق من الجذر الثلاثي )د.ع.ى( معاني عدة أبرزها. 

  .(4)الإخبار: حيث يقال: فلان يدَّعي بكرم فعاله أي يخبر بذلك عن نفسه 

بون  (6)"لًَهام مذا يًَدذعاونًَلًَهامَّ فنيهًَا فًَاكنهًَةٌ وًَومنه قوله تعالى:"  (5): المطالب  أي ما يطل

 وما يتمنون.

 : فالقاضي يسمي من لا حجة له مدعيا  قبل إقامة البينة وما بعدها.الزعم 
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 .(1)لأنه يدعو الناأ إلى ما يقرب من الله تعالى ؛: أي المؤذنالداعي- 

نى  عن مع خرج  غويين لا ي ند الل لدعوى ع هوم ا نرى أن مف سبق  ومن خلال ما 

 .(2)والتنمي الطلب
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 المطلب الثاني

 الدعوى في الاصطلاح الفقهي

  

ب  لدعوىاختلفت ع عريفهم ل ند ت هاء ع فاظ أرادوا  ،ارات الفق يود وأل عا  لق لك تب وذ

بات  جال إث في م ية  من أهم لدعوى  ما ل لك ل عا ، وذ عا  ومان كون التعريف جام ها أن ي من

 ونعرض تعريفاتهم كما يلي:، الحقوق وردها إلى أصحابها

شرح والتعريف لدعوى بال هوم ا هاء مف في مجال  ،تناول الفق ية  من أهم ها  ما ل ل

 وقد أختلف الفقهاء عند تعريفهم لها: ،الحقوق

 

 أولًا: مفهوم الدعوى عند الحنفية:

بل  عرف الحنفية الدعوى بأنها: من ق حق  به طلب  ند القاضي، يقصد  بول ع قول مق "

 .(1)غيره"

صدار  فالقول يكون مقبول لدى القاضي في الخصومات وإ بالنظر  الذي يختص 

 .(3)الدعوى ركنان من أركان ، والمطالبة والخصم (2)الأحكام وألحق به بعضهم المحكم

ند القاضي" من الحنفية أيضا  بأنها: (4)وعرفها ابن نجيم بول ع ويقصد  ،قول مق

يره بل غ حق ق لب  سان ط سه ،به الإن حق نف عن  عه  يف (5)أو دف طابق للتعر هو م . و

 إلا أنه زاد عليه أيضا  "أو دفعه من حق نفسه".، السابق
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 ثانياً: مفهوم الدعوى عند المالكية:

يه  له عل عرفت الدعوى عندهم بأنها: "طلب معين، أو ما في ذمة معين، أو أمر يترتب 

 . (1)نفع معتبر شرعا "

ما أما قوله ، أو غصبها ،كدعوى أن هذه الدار اشتراها منه، ويقصد بطلب معين 

سلم لديون وال عين كا مة م ته ،في ذ نه بذم يدعي ا لذي  عين ا نا   والم كان معي لد إذا  كخا

 وإذا كان معينا  بالصفة كدعوى الدية على العاقلة. ،بالشخص

للدلالااة علااى وجااوب المصاالحة  ،وقولااه أو مااا يترتااب عليااه نفااع معتباار شاارعا   

عوى كاادعوى عشاار المعتباارة بنتيجااة الاادعوى كااأن لا يوجااد مصاالحة معتباارة فااي الااد

 .(2)السمسمة، فإن القاضي لا يسمعها

 ثالثاً: مفهوم الدعوى عند الشافعية

 ورد للدعوى عن الشافعية تعريفات نذكر منها ما يلي:

 .(3): إخبار عن وجوب حق له على غيره عند حاكم ومطالبته بهالأول

 .(4): إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكمالثاني

شهادة  ويقصد بالإخبار عن شمل ال حق على غيره وي بوت ال وجوب الحق، أي ث

بة والإشارة، بالقول والكتا بار  يه الإخ يدخل ف بار  ف  الإخ حاكم" ، ول ند  له ع وأراد بقو

 .(5)حتى لا يستقل صاحبها باستيفائها"
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 رابعاً: مفهوم الدعوى عند الحنابلة:

شيء   ستحقاق  سه ا لى نف يد غيره أو عرفوها بقولهم أنها: "إضافة الإنسان إ في 

 .(1)في ذمته"

ير د بقوله "إضافة الإنسان إلى نفسه"أرا من الغ له  (2)أي طلب الشيء  وأراد بقو

له "في يد الغير أو في ذمته" شمول لهذا الحق سواء كان ماديا  محسوسا  في يد الغير أ م 

  .محتوى

من التصر  حدث  ها ت هاء على أن بل الفق فات وبذلك فإن النظرة إلى الدعوى من ق

شاء  ما  يدعي  له أن  حق التقاضي و فرد  كل  باح، فل شرعية، وهي تصرف م القولية ال

 .(3)شاءمن يعلى 
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 خامساً: مفهوم الدعوى عند الجعفرية 

هذا   كون  قد ي يه، و خر عما يدعيه عل بة شخص شخصا  آ ها: "مطال عرفوها بأن

 .(1)إلى ذلك" أو زوجية، أو جناية وما ،أو شفعة، أو ضارا   ،أو دينا   ،الحق عينا  

سمه الأول  في ق له و بة  -وفي ذلك تشابه كبير بين التعريف هذا في مجم أي مطال

المااذاهب  مااع باااقي تعريفااات الاادعوى عنااد -خاار بحااق يدعيااه عليااه شااخص شخصااا  آ

 أو جناية. ،أو الشفعة ،أو الديني ،مامي حدد نوع الحق بالعينيالأربعة، لكن المذهب الإ

 

 ند الزيديةسادساً: مفهوم الدعوى ع

 والاادعوى بكساارها، ، تعلااق بالنسااب والحااقعرفاات عناادهم بفااتح الاادال بأنهااا: " 

سب،  ختص بالن مدعت ف ىوال عه الأخ كان م ما  مرين ول فى الأ عه أخ يه  ىمن م كان عل

 . (2)الأقوى، وهي البينة

لدعوى وبذلك حددت  ية ، الزيدية الأمور التي تناولها ا لى أهم شيرة إ نةم في  البي

 ن كان تعريفهم ليس بجامع ومانع.الدعوى، وإ

 

 للدعوى الراجحالتعريف 

قول أبعد ذكر التعريفات السابقة يرى الباحث  ن التعريف الراجح للدعوى هو: "

بول ضاء،  ،مق في مجلس الق مه  قوم مقا ما ي لهأو  قا   سان طلب ح به إن صد  من ، يق أو ل

  :(3)يمثله، أو حمايته" لما يلي

مه  قوم مقا ما ي بول أو  نقول مق لدعوى ه: لأ عة ا بين طبي قولي  ،ي صرف  هي ت ف

جوز  نه ي قول، ولك سيلة ال كون بو يه أن ي بة، أو  أنوالأصل ف سطة الكتا يتم بوا

 أو الكتابة.الإشارة عند عدم القدرة على اللف  
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فاي مجلاس القضااء: لأناه يميااز باين الادعوى بمعناهاا الاصاطلاحي والاادعوى  

شرع لا توجد إلا فإنها في اللغة غير مقيبمعناها اللغوي؛  دة بمكان معين، وفي ال

ضا في مجلس الق شئت  يد إذا أن هذا الق ثم أن  يد،  هذا الق يد التعريف ب لذلك ق ء، و

لس  في مج كون  جوده أن ي صحته و شترط ل قولي لا ي صرف  كل ت به  خرج  ي

 القضاء، كالعقود وغيرها.

صرفات أيضا  الدعوى عن غيرها من التيقصد به إنسان طلب حقا  له: لأنه يميز  

ولا يقصد  ،التي يشترط لصحتها حدوثها في مجلس القضاء، كالشهادة والإقرار

 طلب الإنسان الحق لنفسه.بهما 

هاء   هور فق ند جم برة ع لدعاوى المعت نواع ا يع أ ها جم يدخل في نه  ته: لأ أو حماي

عرضا نع الت عوى م ها د ما في شريعة ب به ؛؛ وذلك(1)ل صد  بول يق قول مق ها  لأن

لدعوى حماية حق الإنسان بأن ا في التعريف، حيث يصرح  تدخل  ما ، ف شمل  ت

لس  في مج ثة  قوال الحاد من الأ ته،  به حماي صد  ما يق حق، و لب ال به ط صد  يق

 القضاء.
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 المطلب الثالث

 تعريف الحضانة والضم وبيان الفرق بينهما

  

تي يسية تعتبر الأسرة من الأركان الأسا  مع الإسلاميال ها المجت لذلكقوم علي  ، 

ياة الأفقد صُ  نزاع، ب الاهتمام على أفرادها، ولما كانت الح ها الخلل وال قد يعتري سرية 

عالى الحضانة اما يؤثر على أفرم شرع الله  ت قد  منهم، ف  لمصلحةدها وخاصة الصغار 

وتتجلى سواء يوجد خلل أم لا.  ،وعدم استطاعتهم الاستقلال بأنفسهم وحاجاتهم الصغار

ما، يضم حتى نميز بينهما، وتكوالفرق بين الحضانة وال أهمية ن المعرفة الصحيحة عنه

عريفهم هذا ، ولا يتضح الفرق بينهما إلا بعد ت حده، ول كل مصطلح على  قع  فة وا ومعر

هذا الموضوع ما ب حث  ،سيقوم الباحث بعرض موجز بمعناه في مبا عانيهم  وسنفصل م

 لاحقة وذلك كما يلي: 

 

  أولًا: تعريف الحضانةأولًا: تعريف الحضانة

صبي  الحضانة في اللغة: ن فال عل حَضَ بكسر الحاء وفتحها في اللغة، مصدر الف

ما  سان، أو عضده، و حاء، والحضن صدر الإن محضون إذا جعله في حضانة بكسر ال

 .(1)بهما أو دون الإبط إلى الكشح

وعلى بيضِه يحَْضَنُ حَضْنا  وحِضانٌّه وحِضانا  وحَضونا:  ،وحَضَن الطائرُ بيَْضهُ 

 .(2)جلس عليه للتَّفْريخِ 

سميت  به  نهِ و لى حِضْ لَّ إ وحُضّانٌ: جمع حاضن لأن المُرَبِّي والكافل يضَُمُّ الطف

 .(3)الحاضنة وهي التي ترَُبِّي الطفل
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، وقيل: هو الصدر والعَضدان وما بينهما، (1)والحِضْنُ: ما دون الإبْط إلى الكشح

 .(2)والجمع أحْضانٌّ 

صبيِّ وحضّنَ الصبيَّ يحَْضُنه حَضنا : ربَّاه، وا موُكَّلان بال نْة: ال نْ والحاضِ لحاضِ

 .(3)يْحفظَانهِ ويرُبِّيانه

 

 الحضانة في الاصطلاح الفقهي:

 عرّفت الحضانة بعدة تعريفات عند فقهاء المذاهب نوردها كما يلي: 

 أولًا: مفهوم الحضانة عند الحنفية:

 .(4)عرفها الحنفية بأنها تربية الولد لمن له حق الحضانة 

 .(6)بأنها حفظه وإمساكه وغسل ثيابه (5)عابدين وزاد ابن

 ثانياً: مفهوم الحضانة عند المالكية:

ولباسااه  ،وعرفهااا المالكيااة بأنهااا: "حفاا  الولااد فااي مبيتااه، ومؤنااة طعامااه 

 .(7)وتنظيف جسمه"، ومضجعه،
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 ثالثاً: مفهوم الحضانة عند الشافعية:

ستقل"عرفت الحضانة عندهم بأنها:   من لا ي يه،  هي حف   ا يؤذ سه عمّ بأمور نف

مه  في طعا هده  ما يصلحه بتع ته ب ته أي تنمي لعدم تمييزه كطفل، وكبير ومجنون، وتربي

 .(1)"وشرابه ونحو ذلك

 رابعاً: مفهوم الحضانة عند الحنابلة:

ف    ها: "ح ها بأن نون، والصغير، والعرفو تربيتهم المج ضرهم و ا ي ّ توه، عم مع

ث بدن، وغسل  من غسل  مل مصالحهم  كه بع هد وتحري هن وربط بم وب، وتكحيل، ود

 .(2)لينام"

 

 خامساً: مفهوم الحضانة عند الإمامية:

على تربية الطفل وما يتعلق بها من مصلحته  الحضانة عندهم هي ولاية وسلطة 

 .(3)وجعله في سريره وكحله، وتنظيفه، وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك، حفظه

 

 سادساً: مفهوم الحضانة عند الزيدية:

كه أو ، وتربيته، عرفت عندهم بأنها: "حف  من لا يستقل بأمره  ورعايته عما يهل

 .(4)يضره"

 

                                                 

 

 

 

 



www.manaraa.com

 28 

 سابعاً: مفهوم الحضانة عند الأباضية:

، ومضااجعه، عرفوهااا بأنهااا: "حفاا  الولااد فااي نفسااه، ومؤنااه طعامااه، ولباسااه  

 .(1)وتنظيف جسده"

 

  ثانياً: تعريف الضمثانياً: تعريف الضم

نه ضممته ضما  فانضم بم فيقال، :  بمعنى الجمعالضم في اللغة فانجمع، وم عنى جمعته 

ضلوع أي (2)الإضمامة بكسر الهمزة وهي: الحزمة يه ال ، واضطمت عل

 اشتملت.

شيءَ: والضذمُّ ضطمََّ ال هُ فاَنضَمَ إليه وتضَامَّ وضامَّمهُ وا : قبَْضُ شيءِ إلِى شيءِ، وقد ضَمَّ

الداهياااةُ الشاااديدَةُ جَمَعَاااهُ إلاااى نفسِاااه والضِااامَّ والضِااامامُ، بكسااارِهِما: 

 والِإضْمامَةُ، بالكسر: الجماعَةُ.

 : الغَضْبانُ، والأسَدُ الغَضْمامُ: الذي يحَْتوَي على كُلِّ شَيءٍ.والضذمَّضًَما

هانِ، وَفرََأٌ سَبَّاقُ.والضذمذةا  : الحَلْبةَُ في الرِّ

 .(3): جماعاتِ الخَيْلِ. واخْظمَّ عليه: اشْتمََلَ والأًَضامنيم، أي

نا  ،وبما أن الفقهاء لم يفرقوا بين الحضانة والضم: في الاصطلاح الفقهي الضم فإننا يمك

 الأحوالأن نلمس الفرق بينهما من خلال النصوص التشريعية في قانون 

( التااي يفهاام منهااا أن الضاام يكااون للااولي 165الشخصااية فااي المااادة )

يه ،مما يفهم منه أن الحضانة تكون للأنثى ،المحرم مواد  كما نصت عل ال

، بل تناولوه بالبحث عند حديثهم عن الحضانة على أساأ (164ا 154)

 . (4)أن الحضانة حق للأم، فإذا استغنت عنه الأم انتقل الحق إلى الأب
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يع الضم في الاصطلاح القانوني يام بجم ته، والق ية الطفل ورعاي نه ترب ضم بأ : عرف ال

ضم أموره في سن معينة، لمن له الحق في الحضانة، وأ فأن ال ضا   ن وإي

جانبين ا  مشروع ا  كان حق من ال عة  يد بالمنف نه مق حدهم  ،إلا أ ساء أ فإذا أ

 .(1)استعماله منع منه

 ثالثاً: الفرق بين الحضانة والضم:

ساء  كون الحضانة أولا  للن نى، وت فس المع هن   ؛الحضانة والضم تؤديان إلى ن لأن

صي ؛اقدر على تربية الصغار، ثم ينصرف  إلى الرجال ية وال انة لأنهم أقوى على الحما

سن الحضانة،  ن ضم الصبي لأبيهوإقامة مصالح الصغار، لذلك فإ جاوز أقصى  تى ت م

سن  صى  غه أق ند بلو صغير ع يب ال لى تأد قدر ع هو أ لذي  للأب ا شروع  حق م هو  و

مه يه وصيانته،، الحضانة، وأقدر على تعلي فاق عل فإ وعلى الإن يه  له ولاية وعل من  ن 

ضم  ضيعيج،ال تى لا ي صغير ح ضم ال لى  ضانة  (2)بر ع بين الح قوا  لم يفر هاء  فالفق

ضم ما، وال فرق بينه ناك  ية فه ية القانون من الناح كن  خلال أ ،ل من  لى  هذا يتج قة و رو

حو  هذا الموضوع على الن المحاكم الشرعية حيث نجد أن المحاكم الشرعية قد فصلت ب

 :الآتي

 جال.أن الحضانة تكون للنساء والضم يكون للر -1

ولكن أحيانا  يكون الضم ، والضم يكون بعد البلوغ، الحضانة للصغير قبل البلوغ -2

ساء كا، قبل البلوغ من الن ضنة غير الأم  نت الحا حال إذا كا في  لك  لة أو وذ لخا

للأنثاى فاي سان الحادياة عشارة والاذكر فاي ساان  ويكاون ضام الرجاال، الجادة

لوغ إذا لأن هذا السن يحتمل البلوغ عندهما وكذ ؛التاسعة بل الب ضم ق لك يكون ال

 كانت الحاضنة غير أهل للحضانة.
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 الثانيالمبحث 

 مفهــوم الدفــع

 المطلب الأول

 الدفع في اللغة

  

من المصدر   عَ الدفع  ًَ يدل على ، (1)دَفَ غة ل في الل فع(  جذر الثلاثي )د وجاء ال

 معاني عديدة نذكر منها ما يلي: 

ًَ : أي رده ويقال الشيء عَ فَ دَ  -1  .(2)ةجْ بالح   هُ دْ القول: رَ عَ دَفَ

إننذ اللذ هًَ يا دًَافنعا عًَ نن الذ ذنينًَ آمًَنا وا إننذ اللذ هًَ لًَ ا        " حماية: ويظهر ذلك في قوله تعالى:ال -2

عالى: (3)ياحنبُّ كالذ خًَوذانٍ كًَفا ورٍ   له ت كافرين  وقو { 0افنرينًَ لًَ يَّسًَ لًَ ها دًَافن عٌ}   للكًَ  "لل

 .(5)وذلك يعني الحماية (4)"مِّنًَ اللذهن ذني الَّمًَعًَارنجن

 .(6)هنَ عْ ًَ  تُ لْ حَ عن الموضع أي رَ  تُ عْ فَ الرحيل: دَ  -3

 .به استمرواعوا في الحديث أي فَ ندَ اويقال  (7)المضي في الأمر -4

له  .(8)عنه عتَ فْ ع ودَ اندفَ عا ، فَ فْ ه دَ تُ عْ فَ الإزالة بالقوة دَ  -5 لك قو الأذى ودافعت عنه ومن ذ

 .(9)"لًَيَّسًَ لًَها دًَافنعٌللكًَافنرينًَ  " :تعالى
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 دفع: أسرع، ومعه أندفع الفرأ إذا أسرع في سيره.  -6

 .(1)المحاجة عن الغير يقال دافعت عنه، أي حاججت عنه -7

غة  في الل لدفع  عاني ا من م كره  سبق ذ ما  لى  ناء  ع ها نخ،وب لى أن معاني لص إ

عاد ، فيما بينها المتشعبة متقاربة لرد والإب نعوالوبمجملها تدل على ا هذه  م ية، و والحما

من  حق على  قع ال عد أن ي المعاني تتصل بموضوعنا إذ أن الدفع في الدعوى يحمي ويب

 له حق الدفع.
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 المطلب الثاني

 الاصطلاح الفقهيالدفع في 

  

سلم  لدفعولم يعرف الفقهاء الم قدامى ا حدثوا  من ناحية كمصطلح ن ال ية، وت فقه

ن نه كو جواب الخصم على ع من أوجه  لدعوه  صدا عن  ى، ويق سقاط الخصومة  ها إ ب

يه،المطلوب وإثبا بة إل هه والمطال سقاطأو  ت عدم صحة توجي بات  إ مدعي وإث دعوى ال

لوب لى المط له ع حق  يه أي  جع .عدم توج مد وير لدكتور مح عيم  ا عدم ن في  سبب  ال

لدفعوتعرض الفقهاء المسلم ناه عندهم ،ن القدامى ل لى وضوح مع جة ، إ نوا بحا لم يكو ف

يه اعتبروهكما أنهم ، يفهإلى تعر ها رد دعوى  دعوى جديدة من قبل المدعى عل يراد من

 .(1) تأجيلهماأو  ،وإنهاء النزاع والخصومة، المدعي عليه
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 أبرزها: الدفع بتعريفات متعددةوقد عرّف الباحثون المحدثون 

تدفع دعوى  :مجلة الأحكام العدلية الدفع هو عرفت -أ بدعوى  يه  "أن يأتي المدعى عل

 .(1)لمدعي"ا

لدفع دعوى عد ا نه  هذا التعريف أ لدفع  ،ويلاح  على  هذا ا سبق  شترط أن ت وا

 .لأن الهدف من الدفع هو دفع تلك الدعوى ؛دعوى من قبل المدعي

قول: -ب عيم ي لدفع محمد ن هاء بتعريف ل لم يصرح الفق من ، " نوع  نه  مدين على أ معت

حد ،الدعاوى  به أ مرينيقصد  سقاط  :أ ما إ عدم عن ا الخصومةإ بات  لمطلوب وإث

يه هصحة توجي بة إل عدم توجّ ، المطال بات  مدعي وإث سقاط دعوى ال له أو إ ه أي حق

ها، على المطلوب من الفق عض المحدثين  فة ب لدفع عر هوم ل هذا المف ء وانطلاقا  من 

يه،  مدعى عل بل ال من ق عوى  نه: د يه بأ مدعى عل صب ال من ينت نهأو م  ،خصما  ع

 يلاحاا  علااى هااذا .(2)و إبطااال دعااوى الماادعيأ، يقصااد بهااا دفااع الخصااومة عنااه

يه ، التعريف أنه قد اعتبر بأن الدفع دعوى مدعي عل بل ال من ق وأن هذا الدفع يكون 

يه مدعى عل عن ال لى ، أو وكيله بهدف دفع الخصومة  هدف إ لدفوع ت عض ا إلا أن ب

يا   مدعي جزئ عوى ال يا   رد د مدعي كل عوى ال يف رد د كر التعر ما ذ ليس ك ولا ، و

 لأنه قد يكون من قبل المدعي عليه أيضا . ؛الدفع من قبل المدعي عليه فقطيكون 

يانعرفه محمود السبكي: -ج ها رد دعوى  الإت يد ب يه، ير مدعى عل من جهة ال بدعوى 

 .(3)المدعي

مة   ستبدل كل نه أ تدفع،  (رد)ويتشابه هذا التعريف مع تعريف المجلة، ألا أ مة  بكل

 الأحكام. جلةما أخذ على تعريف مويؤخذ عليه 

 

يان" :عرفه علي حيدر -د بل الحكم الإت ترد  ،بدعوى ق يه  مدعى عل بل ال من ق عده  أو ب

 .(1)وتزيل دعوى المدعي"
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لدفع دعوى  بر ا نه اعت كون ، يلاح  على هذا التعريف أ ما أن ي لدفع إ بين أن ا و

عدم الخصومة ا  أو دفع ا  موضوعي عده، ب بل الحكم أو ب قال ق ما  نه اقتصر ، حين هذا ولك

نا  أو ،عليه فقط الدفع على المدعى يؤثر أحيا تأخير الفصل  سقط الدفع الشكلي الذي  في 

 بالدعوى دون ردها.

يه  ،عرفه علي قراعة: هو دعوى من قبل المدعى عليه -ن مدعى عل من ينتصب ال أو م

 .(2)أو إبطال دعوى المدعي، يقصد بها دفع الخصومة عنها ،خصما  عنه

كذلك يلاح  على هذا التعري ف أنه بينّ أن الدفع كما يكون من المدعى عليه فأنه 

لذي  قت ا بين الو لم ي نه  قيم، إلا أ يل وال يه كالوك مدعى عل عن ال ناب  بل الم من ق كون  ي

 يصح فيه إثارة الدفع.

أو  ،أو المتضاارر، : دعااوى يثيرهااا الماادعى عليااهبأنااه عرفااه مااأمون أبااو ساايف -هااا

 .(3)ير الحكم فيهابهدف رد دعوى المدعي أو تأخ، المحكمة

لدفوع ويلاح   ند ةالموضوعيعلى هذا التعريف أنه شمل على نوعين من ا  ماع

مدعي برد دعوى ال تأخير الحكم  ،قال  له أو  شكلي بقو عدم وال لدفع ب شتمل على ا لم ي و

 .وهو ما يعرف بدفع الخصومة بالفقه الإسلامي ،القبول

شف -و فه  مدعىعر بل ال من ق عوى  هو د عاني:  ي يق ال فع  ،هعل به د صد  له يق أو وكي

 .(4)إبطال دعوى المدعي أو، الخصومة

ياني: مد الأب فة مح بدعوى  ي ا عر يه  مدعى عل يان ال عوى ،هو إت سقاط د ها إ يد ب ير

بل ، د إقرار المدعى عليه أو إنكارهوهو مقبول سواء كان بع، المدعي كان ق وسواء 

 .(5)الحكم أو بعده
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 المطلب الثالث

 لقانونيالدفع في الاصطلاح ا

  

  تعريفات منها:ن الدفع بعدة وعرف القانوني

لدفاع " بأنه:عرفه أحمد أبو الوفاء   يع وسائل ا اصطلاح يطلق بمعناه العام على جم

فادي الحكم خصمه ب ليجيب على دعوى، التي يجوز للخصم أن يستعين بها قصد ت

مدعلخصمه بما  حق ال لى أصل ال بهيدعيه، سواء أكانت هذه الوسائل موجهة إ ، ى 

 .(1)"أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه منكرا  إياها

فه   مة  رزقعر لدفوع بصورة عا طاكي: ا ستعملها هي الله أن تي ي سائل ال يع الو جم

 .(2)المدعى عليه، والتي يقصد منها تفادي الحكم عليه بالدعوى

ما   له ب نع الحكم  عاء خصمه، بقصد م جواب الخصم على إد عرفه أحمد صاوي: 

 .(3)هيدعي

ها   يرد على ،عرفه عبد الحكيم فودة: هي سبل الدفاع التي يجوز للخصم أن يلجأ إلي

 .(4)إدعاءات خصمه، قاصدا  من ذلك تفادي الحكم عليه بما يطلبه خصمه

 ويؤخذ على هذه التعريفات ما يلي: 

لدعوى -أ يل ا بر قب لدعوى يعت كار ا جرد إن بر أن م فاتهم تعت قة أن  (5)إن تعري والحقي

لدفعال كار وا بين الإن سع  بون شا ير وال عبء الإ ،فرق كب لى إذ أن  قع ع بات ي ث

عبء  ،المدعي في حالة إنكار الدعوى فإن  قع على أما في حالة الدفع  بات ي الإث

 .(6)الدافع في حالة إنكاره من الخصم الآخر
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عد الحكم. ب ا  لدفع ب شمل ا لدعوى، ولا ت سير ا ناء  كون أث لذي ي لدفع ا تقتصر على ا

هي عة؛ و ير جام ير  غ هذا غ لدفوع و لة ا من جم لدعوى  كار ا بر إن ها تعت لأن

 .(1)المنكر بإثبات إنكاره يكلفلأن الدافع يكلف بإثبات دفعه، بينما لا  ؛صحيح

 
 

  التعريف الراجح:التعريف الراجح:

شتها، بعد ذكر التعريفات السابقة ومن  حث أن  يرىاق ل تعريفالالبا لراجح ل دفع ا

ها وسيلة دفاع يمكن إثباتها،" :هو هدف رد أو  ،يثيرها الخصم أو المحكمة في الدعوى ب

 .(2)تأخير الحكم فيها"

 شرح التعريف\

 .من الإنكار والدفع، تشمل جميع وسائل الدفاع: وسيلة دفاع 

ها: يمكن إثباتها  كن إثبات تي لا يم لدفاع ال يد ، قيد ليخرج به وسائل ا هذا الق خرج ب في

 الإنكار.

يهإن كلمة الخصم عا: يثيرها الخصم  مدعى عل مدعي وال شمل ال شمل  ،مة ت هذا ي وب

 .ويشمل دفع الدفع من قبل المدعي ،التعريف دفع الدعوى من المدعى عليه

سها، بيان أن المحكمة من الممكن: أو المحكمة  قاء نف من تل في  أن تثُير الدفع  لك  وذ

 الدفوع التي تتعلق بالنظام العام.

لدع: في الدعوى  لدفع وهو وجود ا بد أن  ،وىبيان لمحل ا لدفع لا  ني أن ا هذا يع و

 .تسبقه دعوى

 وهو ،وهدف الخصم من إثارته ،بيان للأثر المترتب على ثبوت الدفع: بهدف ردها 

عوى خصمه لدخول بالموضوع رد د عد ا لدعوى ب شمل رد ا عام ي هذا  شمل  ،و وي

وبعااض أنااواع  ،فهااو يشاامل الاادفوع الموضااوعية ،ردهااا قباال الاادخول بالموضااوع

 ية.الدفوع الشكل
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ها ـ ت أخير الحك م فيه ا    من إثارت هدف  تي يُ شكلية ال لدفوع ال نواع ا عض أ شمل ب : وي

 .تأخير البت في الدعوى
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 المبحث الثالث

 وأنواعه وركنهمشروعية الدفع 

 المطلب الأول

 مشروعية الدفع

  

قول  سنة والمع تاب وال لدفع الموضوعي بالك شروعية ا تت م قد ثب كان أسواء  ،ل

يه ميه أالدفع من المدعى عل مدعى عل فع ال به رد د  (1)من المدعى في جوابه، الذي يراد 

سهماعطي الحق للخصمين في الدفاع عن وأُ  كافي، أنف قت ال في الو حق  ضا  ال ما أي ، وله

يان  جل ب من أ ماالذي يراه القاضي  هذه  ماإمهالهوللقاضي ، اوتوضيحه دفوعه يةل  الغا

 .(2)هقضى برد دفع فان لم يوضحاها، المناسبة الفترة

  

 الكتابأولًا: 

علية  حيث استنبطت مشروعية الدفع من الكتاب بما ورد في سورة سيدنا يوسف

قال ، العزيزوبما حصل بينه وبين امرأة  ،السلام مرأة العزيزحيث  سان ا عالى على ل  ت

ى الَّبًَابن قًَالًَتَّ مًَا جًَ زًَاء  وًَاساتًَبًَقًَا الَّبًَابًَ وًَقًَدذتَّ قًَمنيصًَها منن دابارٍ وًَأًَلَّفًَيًَا سًَيِّدًَهًَا لًَدًَ لزوجها:"

سيدنا يوسف(3)" مًَنَّ أًَرًَادًَ بنأًَهَّلنكًَ ساوًَءاً إنلاذ أًَن ياسَّجًَنًَ أًَوَّ عًَذًَابٌ أًَلن يمٌ  فرد  سلام ؛  ية ال  عل

قًَالًَ هن يًَ رًَاوًَدًَتَّنن ي عًَ ن نذفَّسن ي وًَشًَ هندًَ شًَ اهندٌ مِّ نَّ أًَهَّلنهًَ ا إنن كًَ انًَ           بقوله:"على هذا الاتهام 

 .(4)"منن قابالٍ فًَصًَدًَقًَتَّ وًَهاوًَ مننًَ الكًَاذنبنينًَقًَمنيصاها قادذ 

 :ةوجه الدلال

نابينت الآية الأولى كيفية إ سلام بالز ما  ،تهام سيدنا يوسف عليه ال يه  ادعتك عل

حاكم مصر أن  ،امرأة العزيز أنه حاول الزنى بها من زوجها  بت  لك طل كد ذ وحتى تؤ
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سيدنا يوسف ثم ، أو يعذبه عذابا  أليما  جزاء  له ،يسجنه جاءت الآية الثانية لتحمل جواب 

لى  سلام ع يه ال ها عل لدفع ل هو ا لدعوى، و لك ا سلام ت يه ال سيدنا يوسف عل سان  لى ل ع

طلباات منااي ذلااك، ولاام أرد بهااا هااي التااي أنهااا "هااي راودتنااي عاان نفسااي، أي  بقولااه:

 .(1)"سوء  

 .(2)وهذا الجواب يعد دفعا  موضوعيا ، لكونه أنصب على موضوع الدعوى

لدفع الموضوعي،  تدل دلالة صريحة وواضحة على مشروعية ا هذه الآيات  ف

نا  شرع ل كذلك  هي  نا ف من قبل شرع  يات  هذه الآ نت  لى ؛وإن كا يل ع يرد دل لم  نه  لأ

 .(3)نسخها

عالى بالإضافة إلى الآيات الكريمة التي تأمر  نزل الله ت ما أ بإقامة العدل والحكم ب

 ومنها:

را بنالَّعًَ  دَّلن وًَالإنحَّسًَ  انن وًَإنيتًَ  اء ذني الَّقارَّبًَ  ى وًَيًَنَّهًَ  ى عًَ  نن الَّفًَحَّشًَ  اء   إننذ اللَ  هًَ يًَ  أَّما"ا 1

 .(4)"وًَالَّمانكًَرن وًَالَّبًَغَّين يًَعنظاكامَّ لًَعًَلذكامَّ تًَذًَكذراونًَ

ن إننذ اللَ  هًَ يًَ  أَّماراكامَّ أًَن تا   دُّواَّ الأًَمًَانًَ  اتن إنلًَ  ى أًَهَّلنهًَ  ا وًَإنذًَا حًَكًَمَّ  تام بًَ  يَّنًَ النذ  اسن أًَ "ا 2

 .(5)"تًَحَّكاماواَّ بنالَّعًَدَّلن إننذ اللَهًَ ننعنمذا يًَعنظاكام بنهن إننذ اللَهًَ كًَانًَ سًَمنيعاً بًَصنيراً

  إننذا أًَنزًَلَّنًَا إنلًَيَّكًَ الَّكنتًَابًَ بنالَّحًَقِّ لنتًَحَّكامًَ بًَيَّنًَ النذاسن بنمًَا أًَرًَاكًَ اللَها وًَلاًَ تًَكان لِّلَّخًَآئنننينًَ "ا 3    

 .(6)" خًَصنيماً      

 :الدلالة وجه

لدفع،تدل هذه ا             مة على مشروعية ا عدل  لآيات الكري مة ال من إقا ته  ما أوجب م

تداعيين،ومن مقتضيات تحقي ،والحكم بما أنزل الله تعالى بين الم في الحكم  أن  ق العدل 

مدعي قوال  ،يسمع القاضي أقوال المدعى عليه ورده على دعوى ال سماع أ في ب ولا يكت
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ي، عي وحده؛ لأنه لا يكون صادقا  في دعواه دائما  المد منح  هوعل حاكم أن ي جب على ال ي

سه عن نف يدافع  في الآيات ، الفرصة للمدعى عليه أن  لوارد  عدل ا هو مقتضى ال وهذا 

 الكريمة.

 

 ثانياً: السنة النبوية

 وردت في السنة المطهرة أحاديث دلت على مشروعية الدفع منها:

صلاة وا قال -1 يه ال سلام:عل طىَ  ل وَ يعُْ ِ  اأُ النْ  "ل ىَ  مْ واهُ عَ دّ ب  الٍ جَ رِ  اءَ مَ دِ  ناأٌ أُ  لأدْعَ

"هِ ليِ عَ  ىَ عَ دّ المُ  ىَ لْ عَ  نَ يمِ اليَ  نَ كِ لَ ، وَ مْ هُ الَ وَ وأمْ 
(1). 

لدعوى :ووجه الدلالة لدعوى  ،"أن هذا الحديث يدل على مشروعية ا هذه ا وأن 

عن لا يحكم بموجبها إلا إذا ثبتت بالبينة، سواء كانت هذ كول  شهود، أو ن ه البينة شهادة 

مين بات ، حلف الي سائل الإث من و لك  ير ذ برةأو غ ما المعت لدفع الموضوعي  كان، ول ا

مين، إثباته هدعوى يكلف مدعي يه الي مدعي عل يف ال حق بتحل له ال لك ف  ،فإن عجز عن ذ

وماان جانااب آخاار  ،هااذا ماان جاناابالحااديث دالا  علااى مشااروعية الاادفع وعليااه فيكااون 

لدعوىفالحدي يه  ،ث يدل على أنه لابد من سؤال المدعي عليه عن ا مدعي عل وجواب ال

 .(2)يكون دفعا  موضوعيا  

 .(3)ر"كَ أنْ  نْ مَ  ىَ لْ عَ  نُ يمِ واليَ  ىَ عَ دّ إ نْ مَ  ىَ لْ عَ  نةُ بيَّ "الَ  عليه الصلاة والسلام: قال -2

 

 وجه الدلالة: 

 الدفع الموضوعي من وجهين: إن الحديث دل على مشروعية
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عوى: الأول لدفع د دعٍ،  ،إن ا ُ لدافع م مدعي وا لف ال سلم ك يه و صلى الله عل سول  والر

 بالبينة فدل على مشروعية الدفع.

لدفع إن البينة  ثاني:ال عن ا لم يظهر عجزه  ما  يه  اسم للحجة، ولا تكون حجة عل

 .(1)والطعن

نا بَ  -1 ما أ سلام: "إن كم تَ إرٌ وشَ قال عليه الصلاة وال ليَّ  ونَ مُ صِ تَ خْ ن لَ لَ ، وَ إ أن  كمُ ضَ عْ بَ  عّ

 نْ يء مِ شْ بِ  هُ لَ  تُ يْ ضَ قَ  نْ مَ ، فَ هُ نْ ه مِ عُ مَ ا أسّ و مَ حْ نَ  ىَ لْ له عَ أقبُ ض، فَ عْ بَ  نْ ته مِ حجّ ألحنَّ بُ  ونَ كْ يَ 

 .(2)ار"النَّ  نَ ة مِ عَ طْ قِ  هُ لَ  عُ طَ قْ ا اَ ئا ، فإنمّ يْ شَ  هُ نْ مِ  ذْ يأخُ  لاَ ه فَ أخيِ  قِ حَ 
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 وجه الدلالة:

ما وسلم كان يقضي بين الخص إن الرسول صلى الله علية سمع أقواله وم بعد أن ي

مدعي أو يحكم بما يظهر له من تلك الحجة،  ومن ثم وحججهما، بل ال من ق نت  سواء كا

 والحجة من المدعى عليه لا تكون إلا جوابا  على الدعوى ودفعا  لها.، المدعى عليه

 

 

 ثالثاً: المعقول

ل لابد للمدعى هثبت عقلا  أن كون  سهعليه أن ي عن نف لدفاع  لرد وا في ا حق  ، ه ال

كون  فيما هو متهمٌ فيه أو مطلوبٌ  سليمة تقتضي أن ي فالعقول ال لك ظلم،  منه وخلاف ذ

 .وتقديم تلك الدفوع حسب موضوع الدعوى ،للمدعى عليه الحق في الدفاع عن نفسه

قانون في ال لدفع  حق ا من حيث  ما  مدعي  ،أ حق ال قانون على  هاء ال كد فق قد أ ف

الاادفوع ضااد دعااوى  اسااتعمالهوماان ذلااك  ،ر فااي الاادعوى الاادفاع عاان نفسااهوالمتضاار

أو  ،وجهاات هااذه الاادفوع إلااى إجااراءات الخصااومة كالاادفوع الشااكليةأالماادعي، سااواء 

ضوعية لدفوع المو به كا مدعي  حق ال لى  هت إ في  ،وج صم  حق الخ لى  هت إ أو وج

 .(1)استعمال دعواه كالدفع بعد القبول

منوفي هذا الجانب قال ب هاء المحدثين: عض  فاع  الفق بر وسيلة د لدفع يعت "أن ا

مدعي  بين ال توازن  بذلك يحقق ال يه، وهو  مدعى عل نموذجيه تحقق الحماية القضائية لل

 .  (2)والمدعي عليه
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عه،  كما أكد قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني مشروعية الدفع بكافة أنوا

جاء  وهذا ما أيدته محكمة، (1)وبين أحكامه وشروطه الاستئناف الشرعية بقرارها الذي 

 .(2)أن دفع الدعوى مقبول ولو كانت غير صحيحةفيه 
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 المطلب الثاني

 الدفع ركن

  

 .(1): الجانب الأقوى في الشيءالركن لغة هو

ند  ،في الاصطلاح الفقهي ففيه خلاف أما يةفع شيء على الحنف ما توقف ال هو   :

 .(2)وجوده وكان جزءا  داخلا  في ماهيته

نه أو هو ما لا يتوقف الشيء على وجوده  الحنفيةوعند غير  جزءا  م كان  سواء 

لركن (3)متعلقا  به نى ا في مع هاء  جة لاختلاف الفق في  ،ونتي ختلافهم  لك ا ترتب على ذ

نه شيء يقرو كن أي  يد ر ير ، تحد كان غ ندما  يةوع شترطو الحنف لركن أن لا ي في ا ن 

شيء عندهم  المكونةتكون العناصر  نأفلا بد ، هية الشيءيكون داخلا  في ما لركن أي 

 لذات ركن ذلك الشيء عند الحنفية.  المكونةمن العناصر  أكثر

لدفع الموضوعي هوم ا ثه بخصوص مف تم بح ما  لى  ناء ع لدفع  ،وب كن ا فإن ر

 ،أو جزيئا  ، الإخبار الدال على إبطال الدعوى كليا   الموضوعي على رأي الحنفية يكون:

 صادر أو تعديله.أو نقض الحكم ال

 وعليه يكون الركن هنا مكون من عنصرين: 

لدعوى، موضوعيالمدعى به في الدفع ال -1 يا   والذي إذا ثبت يبطل ا يا  ، كل  أو،أو جزئ

 أو تعديله. ،نقض الحكم الصادر
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وبناء  (1)الموضوعي الصيغة الكلامية أو الكتابية التي تدل على المدعى به في الدفع -2

لدال على  ،على رأي غير الحنفية لدافع ا بار ا يكون ركن الدفع الموضوعي هو: إخ

 أو تعديله. ،أو نقض الحكم الصادر ،كليا  أو جزيئا   ،إبطال دعوى المدعي

 وعليه يكون الركن هنا مكون من خمسة عناصر هي:

 .المدعى به -1

 الصيغة الدالة على المدعى به. -2

 المدعى. -3

 المدعى عليه. -4

 (.وى، الحكم الصادرالدع)الشيء المتوجه إليه الدفع  -5

ما نلاح  أن  ،ونلاح  بدون هذه العناصر لا يتصور وجود للدفع الموضوعي ك

من ، ماهية الدفع الموضوعي تتركب من العنصر الأول والثاني حد  كل وا فإن  وبالتالي 

جزء   عد  لدفع الموضوعي، هذين العنصرين ي ية ا في ماه خلا   حين أن العنصر  يف دا

 .(2)وإنما يتعلقان بها ،من هذه العناصر لا يدخلان في ماهيته الثالث والرابع والخامس
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 المطلب الثالث

 الدفعأنواع 

  

 في الفقه الإسلامي الدفع -أ

 ينقسم الدفع في الفقه الإسلامي إلى قسمين:

كي  -1 لى موضوع الحكم ل يه إ مدعى عل عرض ال يه لا يت الدفع بعدم الخصومة: وف

له ما، يبط م  وإن لى صحة خصومه ال عرض إ لهيت صفة الخصم  ؛دعى  فاء  لانت

 . (1)فيه، ويقصد هنا دفع الدعوى عنه بشكل تام

مدع -2 عوى ال فس د طال ن به إب صد  لذي يق لدفع ا يه ا مي إل لذي ير غرض ا ي، وال

بة بدعواه، مدعي وكذ طلان ، حيث يتعرض فيه لصدق ال ته ب ويترتب على ثبو

 .(2)ومنعه من الغرض الذي يرمي إليه ،كلام المدعي

به ولم يتعرض ا هتم  لذي ا شكلي ا لدفع ال لدفوع وهو ا من ا لث  نوع الثا هاء لل لفق

لى ، القانون وجعل له تأثيرا  على سير الدعوى به إ سلمين  هاء الم مام الفق ويعود عدم اهت

بات أو  في إث تأثيره  عدم  لدعوى و ضوع ا لى مو ضه إ سقاطعدم تعر حق إ نه ، ال ولك

ظام الق سهولة ن لى  عود إ يزه على يتعرض لشكل الدعوى، وقد ي قديم وعدم ترك ضاء ال

شكليات هة  .(3)ال من ج خرىو لدعوى  أ طل ا لدفع لا يب هذا ا يةفان  ما ،بالكل يؤخر  وإن

 .والوظيفيةكالدفع بعدم الصلاحية  ،الشكلي الأمرالحكم بها لحين معالجة  إصدار

 في القانون الوضعي الدفع -ب

 :النحو الآتيبيانها على يقسم الدفع في القانون الوضعي إلى ثلاثة أقسام 

ضائية ال  دفوع الش  كلية: -1 لى الخصومة الق هة إ لدفوع الموج هي ا عض  ،و أو ب

نازع دون التعرض إجراءاتها به أو الم مدعى  لى  لذات الحق ال هدف إ يه، وت ف
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تةتفادي الحكم بصف تي ين ،ة مؤق لدفاع ال سلطة وهي وسائل ا ها الخصم  كر ب

 .(1)مثل انتفاء صفة الخصم ،خصمه في استعمال الدعوى

ها  الدفوع الموضوعية: -2 نازع ب لدعوى وت وهي الدفوع التي تتعلق بموضوع ا

به مدعى  حق ال في ال صم  فإ (2)الخ يه  حو وعل جه ن ضوعي يتو لدفع المو ن ا

فإجوهر  لذلك  مل الدعوى والطعن في صلبها، و ته يع لدفع وثبو هذا ا بول  ن ق

دفوع ماان أو الجاازء الخاااص بالماا ،عي بشااكل كلاايعلااى رد دعااوى المااد

 .(3)وىالدع

قانون وفي القانون  مات  أصولنظم  يةالمحاك لدفوع  المدن شكلية الموضوعيةا  وال

ن المادة( من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث بينت 119) المادةفي  جب على  هأ ي

 الخصوم أن يبتوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة.

الخصوم  ألزمتحيث  الشكليةوالدفوع  الموضوعيةبين الدفوع  المادةوقد فرقت 

 وهي: الشكليةذلك الدفوع  واستثنت من دفعه واحدة، الموضوعيةببيان جميع الدفوع 

 عدم الاختصاص المكاني. -1

 بطلان أوراق تبليه الدعوى. -2

 .مقضيهكون القضية  -3

 مرور الزمن. -4

لى الموضوع يحكم في هذه الدفوع ما ئذ يفصل ، لم تقرر المحكمة ضمها إ وعند

 فيها بحكم واحد.
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 لدفع بعدم القبول.ا -1

به،  وهي الدفوع التي لا توجه إلى إجراءات الخصومة ولا إلى ذات الحق المدعى 

حد  ولكن تهدف إلى إنكار سلطة المدعي  في استعمال الدعوى بسبب انعدام الصفة في أ

 أو لساابق الفصاال فااي الاادعوى، والماادعى عليااه متخاصاامين وانعاادام أهليااة الماادعيال

 .(1))القضية المقضية(

نا  قه الإسلامي فإن ومن خلال دراستنا لأنواع الدفوع في القوانين الوضعية وفي الف

 نلاح  الآتي:

في 1 بول  عدم الق لدفع ب في ا يدخل  قه الإسلامي  في الف عد الخصومة  لدفع ب ا إن ا

عدم ، القانون لدفع ب عدم الخصومة، إذ أن ا لدفع ب شمل ا بول ي خرى غيرها،الق فوع أ  ود

 الدفع بعدم القبول. أفراديعتبر فردا  من  فالدفع بعدم الخصومة

شيء2 في  لف  لدفوع  ا إن النوع الثاني من الدفوع في الفقه الإسلامي لا يخت عن ا

 .(2)الموضوعية في القانون
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 المبحث الرابع

 الدفع الموضوعي مفهومه وأقسامه

 المطلب الأول

 تعريف الدفع الموضوعي في الفقه الإسلامي

  

الاادفع الموضااوعي، ويرجااع الساابب فااي ذلااك إلااى  دامىالقاالاام يعاارف الفقهاااء 

باره لدعاوىاعت من ا عوى  لدفع الموضوعي د مدعي  م ا عوى ال لى د ها ع يرد ب تي  ال

جة  همبعض وأرجعه .(1)بهدف عدم الحكم له بما يدعي جدوا حا لم ي ناه ف إلى وضوح مع

يرد ن السبب يعود  لاعتبارهم الدفع الموضوعي دعأ، ويرى الباحث (2)إلى تعريفه وى 

له. كم  عدم الح هدف  مدعى ب عوى ال لى د ها ع ندهم ب صطلح ع فه كم كن  فتعري قد يم

قول وما يدل ، إرجاعه إلى معنى الدعوى هو:  لدعوى  على ذلك قول بعضهم أن ركن ا

حو أو  ،أو قيل فلان كذا، أو قضيت حق فلان ،الرجل لي على فلان أبرأني عن حقه ون

 .(3)ذلك

لدفع الموضوعي وقولهم: )قضيت حق فلان أو أ لأن صدور ؛برأني( هو عين ا

عن هذا القول عن المدعي يدل على أنه مطالب من قبل شخص  يدافع  ما وهو  أو بحقٍ 

هذا ال بةئأو قضا، حقنفسه ويدعي الإبراء من  طال دعوى المطال ما أن  .ه بقصد إب وب

لم،ضمنا  في ركن الدعوى تم ء قد اعتبروا هذا النوع من الدفوعالفقها ف لذا ف هذا  وايعر

لدفوع  من ا نوع  لدعوىال عريفهم ل فين بت نواع  ،مكت من أ عا   لدفع نو هذا ا برين  ومعت
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مع  (1).الدعوى فق  هاء، إذ أطلق واعتبار الدفع الموضوعي دعوى يت يه الفق هب إل ما ذ

 على الدفع الذي يوجه لصلب الدعوى لإبطالها. (2)هم مصطلح "دعوى الدفع"بعض

هذا الموضوعم قام الباحثون المحدثونو ستقلة  من بحث في  فات م بوضع تعري

قه الإسلامي،  للدفع مه على الف سم حيثالموضوعي يستند في أحكا فه قا كر عر ني ب  ب

هدف ، من له صفة معتبرةم، ى مقبولة من قبل المدعى عليهدعو" :أنه تثار قبل الحكم ب

 .(3)"عديلهأو ت، فسخهأو بعد الحكم بهدف ، أو جزئيا ، إبطال دعوى المدعي كليا  

برة :درادكه بأنه يوسف وقد عرفه بدعوى معت لدعوى  له  ،"الإجابة على ا من  ل

بل الحكم ،صفة معتبرة برة" ،تثار ق ية معت عده لغا كان(4)أو ب ما  عرف  ، ول قد  حث  البا

كر  قاسم الباحث تعريف  فإن ،الدفع على أنه دعوى في الأصل ني ب لى ب قرب إ كون أ ي

حث  فالبا كه  يف الدراد لدفع الموضوعيي من تعر يان ا عوى  ب نه د ما أ يه  شترط ف ي

ش في تي كز الخصوم  ير مرا مل على تغ نه يع ته، لكو بات تثب يان وسيلة إث ها، ولب رط في

 .(5)بحيث يصبح المدعي مدعى عليه، والعكس صحيح أيضا   ،الأصلية ىالدعو
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 المطلب الثاني

 القانون تعريف الدفع الموضوعي في

  

شابهة  موضوعيال عرف القانونيون الدفع ها مت بتعريفات متعددة وإن كانت بمجمل

 وذلك كما يلي:

كر وجوده أو  -1 كأن ين به،  مدعى  حق ال لى ذات ال ما يوجه إ فا،  عرفه أحمد أبو الو

 .(1)هءيزعم سقوطه أو انقضا

عي: -2 سط جمي بد البا فه ع يه عر مدعى عل به ال يرد  ما  كل  عوى خصمه  " لى د ع

 .(2)"متناولا  موضوعها

يه" كيم فودة:عرفه عبد الح -3 مدعى عل عة  ،الإجراء الذي يقوم به ال عه مان يد واق لتأك

 .(3)أو منهية، يتناول بها موضوع الخصومة هادفا  إلى رفض الدعوى"

برفض  عرفه محمد إبراهيم: -4 عرض الحكم  لدعوى، ي حق موضوع ا "يوجه إلى ال

 .(4)أو جزئيا " ،الدعوى كليا  

لدفع  قانون ل عن أما بقية تعريفات فقهاء ال خرج بمضمونها  هي لا ت الموضوعي ف

 التعريفات ما يلي: ويفهم من هذه  ، هذه التعريفات

 أن الدفع الموضوعي ينصب على موضوع الدعوى. -1

 أو جزئيا . ،أن الهدف من هذا الدفع هو إبطال دعوى المدعي كليا   -2

لدعوى -3 مدعى  ،أن الدفع الموضوعي يغير مراكز الخصوم في ا بحيث يصبح ال

 لدعوى الأصلية مدعيا  بالدفع.عليه في ا
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بل خصمه افع إثبات دفعه يتعين على الد -4 من ق كاره  نا أن ،حال إن هذا يتضح ل وب

هو  ما  ستمدة م قانون م ند رجال ال مة ع مه العا لدفع الموضوعي وأحكا هوم ا مف

 .(1)مقرر عند فقهاء الشريعة  الإسلامية
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 المطلب الثالث

 علاقة الدفع الموضوعي بالدعوى

  

لدفع الموضوعيمما س  بر ا لدعوى بق يعت يه أحكام ا ما   دعوى ينطبق عل ، عمو

خلال  ،، مع وجود علاقة بين الاثنينا  واحد ا شيئا  ولكنهما ليس من  سألة تتضح  وهذه الم

 العلاقة بينهما التي تتمثل بما يلي: 

كن تتمثل هذه العلاقة باعتبار الدفع الموضوعي هو دعوى،: أولًا كل دعوى  ول ست  لي

لدعوى  فقهاء القانونفي بعض الأحيان إذ يشبه بعض  إلا ،فع موضوعيهي د ا

هي ، معتبرين الطلبات هي وسائل الهجوم ،بالمعركة ها  والدفوع الموضوعية في

ولبيااان ذلااك فقااد مثاال فقهاااء الشااريعة الإساالامية علااى ركاان  (1)وسااائل الاادفاع

كذا، أو قضيت، الدعوى بقول الرجل: "لي على فلان فلان  يل  فلان أو ق  ،حق 

أو أبرأنااي فاالان هااو دفااع ، فقااول الرجاال: قضاايت (2)أو أبرأنااي عاان حقااه"

هذا الرجلموضوعي يدل على وجود دعوى مطالبة  من  تالي  ،مقامة عليه  وبال

 أو الإبراء منه.، فهو يدفعه عن نفسه هذا الحق بالقضاء

فع موضوعي : ثانياً كل د ها، ف فرع من لدعوى ويت عن ا سبق يتأخر الدفع الموضوعي  ي

 .(3)بدعوى

لدعوى: ثالثاً بة على ا يه ،الدفع الموضوعي أحد صور الإجا مدعى عل سأل  فال عندما ي

بالإقراروقد بالدعوى عن الحق المدعى به  به  كون جوا كار ،ي ل ،أو الإن دفع أو ا

  .دفعا  موضوعيا  للدعوى أم، أم بعدم الخصومة، سواء كان هذا الدفع شكليا  

بت ون : من الممكن أن يكرابعاً أيُّ في الدعوى الواحدة أكثر من دفع موضوعي، وإذا ث

مدعي لزوج ، دفع من هذه الدفوع فإنه يحكم برد دعوى ال قام ا لك: إذا أ ثال ذ وم

ع تهد لى زوج عة ع مدعى ،وى طا جة ال مدعي  فللزو عوى ال تدفع د ها أن  علي
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لم أو أنه  ،منها أنه لم يوصل لها كامل مهرها المعجل ،بأكثر من دفع موضوعي

سكن ها م يئ ل ها  ،شرعيا   ا  يه نه طلق من أو أ ها  نا  وغير طلاق بائ هذا ال صبح  وأ

 الدفوع الموضوعية.

من  ،: الدعوى تكون من قبل المدعي فقطخامساً أما الدفوع الموضوعية فتصح إثارتها 

 قبل طرفي الدعوى وهما المدعي والمدعى عليه.

لدعوى الحصول سادساً هدف ا به على: ت مدعي  حق ال هو  ،ال لدفع الموضوعي ف ما ا أ

مد، على خلاف ذلك كين ال حق فهو يهدف إلى عدم تم من الحصول على ال عي 

 المدعى به.

مر هذا الأ لى  قانون إ هاء ال شار فق قد أ يزوا ، و يث م ضوعي ح لدفع المو بين ا

يه، ودعوى المدعي عليه التي أسموها بالدعوى الفرعية قدم عل عارض الم ، أو الطلب ال

لدفو كروا أن ا مدعى عوذ عاوى ال عن د لف  ضوعية تخت يه المو لدفوع  ،عل يث أن ا ح

ه مدعىالموضوعية  ها ال فاع يثير سائل د جرد و ما  ي م مدعي ب كم لل فادي الح يه لت عل

، عليه دعوى خصمه هي وسيلة هجومية يقابل بها المدعىأما الدعوى الفرعية ف، يطلبه

له  ها بمب نه ومثال ذلك أنه يرفع شخص على آخر دعوى يطالبه في يدفعها بأ قود ف من الن

 .(1)للمدعي بما يزيد عن المبله المدعى به ندائ
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 المطلب الرابع

 والقانون في الفقه الإسلاميالموضوعي  الدفع  أقسام

  

 أولًا: في الفقه الإسلامي

سام عدة أق لى  ضوعي إ لدفع المو سم ا صحته ،ينق يث  من ح لك  ته، وذ  ،ودرج

ح، على موضوع الدعوى ،ووروده عالىوتعلقه ب لدعوى  ،ق الله ت نواع ا ووروده على أ

كراره حيث  ،وبطلانها، من حيث صحتها ثرة ت سم الأخير وك ن أغلب أولأهمية هذا الق

 ففيما يلي تفصيله: ،العمل قائم عليه

 ينقسم الدفع الموضوعي من حيث صحته إلى ثلاثة أقسام هي:

لدفع والدفع الموضوعي الصحيح: وه -1 لذي  ا توفرا فة أرك ت يه كا نهف  ،وشروطه ،ا

مه يه أحكا تب عل ما يتر فةآو، م يه ،ثاره كا بة عل لف الخصم الإجا لدفع (1).ويك  فا

لدعوى الصحيحة ما يترتب على ا ولا ، الصحيح ومنه الموضوعي، يترتب عليه 

كون للقاضي  له وسؤال الخصمإي به  سماعه والتن في رده أو  ،لا  حق  له ال ليس  و

 .(2)قبوله 

ه الدفع الموضوعي الفاسد: -2 في و كان صحيحا   ما  صلهو   بوصفهغير مشروع  أ

عض أو ينقصه ،يمكن إزالتهاكأن يكتنفه غموض وجهالة  ،الخارجي شروط ب  (3)ال

إذا  (4)وقااال القرافااي ،ذلااك يلقنااهالممكاان اسااتكمالها وإزالااة ساابب فساااده دون أن 

 .(5)استطاع الدافع أن يرفع الفساد صح هذا الدفع
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طل: -3 لدفع الموضوعي البا كون غ ا كن ي صلا  ولا يم صحيح أ لذا لا  ،صلاحهإير 

ثار الدفع الموضوعي آيكون ملزما  على فرض ثبوته، ولا يترتب عليه أي أثر من 

وجاااء فااي كتاااب الأصااول  ،ويشاابه فااي ذلااك حكاام الاادعوى الباطلااة، الصااحيح

 .(1)القضائية: "وليس كل دفع مقبولا ، بل المقبول هو الدفع الصحيح

هااي نفسااها  ،فااي الفقااه الإساالامي ماان حيااث صااحتهاوأقسااام الاادفع الموضااوعي 

ني شرعي الأرد ضاء ال في الق ها  مول ب ستئناف  ؛المع مة الا قرارات محك في  جاء  قد  ف

 .(2)الشرعية: "بأن الدفع دعوى يشترط فيه ما يشترط في الدعوى"

ها وج  اء أيض  اً  توافر في صحيحة، وت كون  لدعوى أن ت بول ا شروط ق من  بأن  " :

س صر والأ ئذٍ باب االعنا لة، وحين ها مقبو تي تجعل هال صم عن سأل الخ صم لا  ؛ي لأن الخ

 .(3)يسأل إلا عن دعوى واحدة"

 

 ي القانونفثانياً: 

قه الإسلامي  في الف سام  لك الأق تتشابه أقسام الدفع الموضوعي في القانون، مع ت

عض مع  في المسمياتب ية، الاختلاف  لدفوع القانون لدفوع الصحيحة با سمى ا ، حيث ت

 وتقسم على النحو التالي: ،(4)بالدفوع غير القانونية ع غير الصحيحةوالدفو

 دفوع موضوعية صحيحة. -أ

 :دفوع موضوعية غير صحيحة وتشمل  -ب

 ولا يترتب عليها أثر. ،الدفوع الموضوعية الباطلة -1

 الدفوع الفاسدة يترتب عليها أثر إذا زال سبب فسادها. -2

 الشرعي تقسم إلى قسمين:  أن الدفوع الموضوعية في القضاء ومما تقدم نرى

 دفوع موضوعية صحيحة يسأل الخصم عنها. -1
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وهي تشمل الدفوع الباطلة التي لا يترتب عليها  ،دفوع موضوعية غير صحيحة -2

ثر إذا  ،أثر فما بني على الباطل فهو باطل ها أ تي يترتب علي سدة ال لدفوع الفا وا

سادها سبب ف ستئنا، زال  مة الا قرار محك جاء ب ما  لك  ثال ذ ما وم شرعية  ف ال

كان الإيصال،  يه م يذكر ف لم  نصه: "إن دفع الإيصال بالنسبة للذهب ناقص، إذ 

يذكر في الدفع ن دفع الإيصال بخصوصه غامض، إذ لم ثاث البيت فإوبالنسبة لأ

وزن الصااوف فااي الفرشااات والمخاادات واللحااف، وغياار ذلااك ممااا تتعااين بااه 

 .(1)ن والتوضيح للدفع المذكور"الأعيان المدعى بإيصالها، لذلك لابد من البيا
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  الفصل الأولالفصل الأول

  الدفوع الموضوعية في دعوى الحضانةالدفوع الموضوعية في دعوى الحضانة

 تعريف عام بالحضانة:المبحث الأول: 

 :ةالمبحث الثاني: الدفوع الموضوعية المثارة في دعوى الحضان
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 المبحث الأول

 تعريف عام بالحضانة

  المطلب الأولالمطلب الأول

  الحضانة في اللغةالحضانة في اللغة

  

 :الحضانة في اللغة المطلب الأول:

فتح الحًَضانة: حاء وكسرها ب ما دون  -ال نُ، والحضن  من الحُضّ شتقة  شهر، م فتح أ وال

 .(1)وجانب الشيء وناحيته ،إلى الكَشح، أو الصدر والعضدان وما بينهما الإبط

ضنه، ورجل حاضن  ويقال حضن الطائر البيض، أي ضمه تحت جناحه، ولذا يقال حا

 .(3). ويقال حضنت الأم طفلها إذ ضمته إلى صدرها(2)لأنه وصف مشترك

ية وبناء  على ما سبق نرى أن المعاني اللغوية للحضانة كلها ت  حول الرعا نصب 

 ان بالضم إلى الصدر حقيقة  أو بالعناية والرعاية.سواء أك والاهتمام والتربية

وعلى بيضِه يحَْضَنُ حَضْنا  وحِضانٌّه وحِضانا  وحَضونا:  ،وحَضَن الطائرُ بيَْضهُ 

 .(4)جلس عليه للتَّفْريخِ 

سميت  ،وحُضّانٌ: جمع حاضن لأن المُرَبِّي والكافل يضَُمُّ الطفلَّ إلى حِضْنهِ به  و

 .(5)ي الطفلالحاضنة وهي التي ترَُبِّ 
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، وقيل: هو الصدر والعَضدان وما بينهما، (1)والحِضْنُ: ما دون الإبْط إلى الكشح

 .(2)والجمع أحْضانٌّ 

صبيِّ  موُكَّلان بال نْة: ال نْ والحاضِ وحضّنَ الصبيَّ يحَْضُنه حَضنا : ربَّاه، والحاضِ

 .(3)يْحفظَانهِ ويرُبِّيانه
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 المطلب الثاني

 الفقهيالاصطلاح الحضانة في 

  

  

 على النحو الأتي:إذ جاءت تعددت تعريفات الفقهاء للحضانة    

  :ةالحنفي :ولًاأ

 .(1)"تربية الولد لمن له حق الحضانة" :بأنها عرفها الحنفية

 

 :ةالمالكي :ثانياً

سه ومضجعه، "المالكية بأنها:  عرفها حف  الولد في مبيته، ومؤونه طعامه، ولبا

 .(2)"وتنظيف جسده

 

 :الشافعية :ثالثاً

ها شافعية بأن ما يصلحه، وهي " :عرفها ال ته ب بأموره وتربي ستقل  من لا ي حف  

 .(3)"ولايةالنوع من 

 

                                                 

 

 

 



www.manaraa.com

 59 

 :: الحنابلةرابعاًًَ

لة  ها: عرفها الحناب صغير عما يضره"بأن من  ،حف  ال مل مصالحه  ته بع وتربي

 .(1)"، وثيابه، ودهنه وتكحيلهبدنهغسل 

 :خامساً: الظاهرية

الحضااانة وإنمااا اكتفااى باعتبارهااا  (2)م اباان حاازم الظاااهريلاام يعاارف الإمااا

 .(3)صحبة

 

 :ةالزيدي :سادساً

ودليلها من  ،وهي على منفق الطفل ،حف  المولود وتربيته" بأنها:عرفها الزيدية   

 .(4)"الكتاب والسنة والإجماع ظاهر

 

 :سابعاً: الجعفرية

ها:  ية بأن لذي"عرفها الجعفر ية الطفل ا يام على ترب ية  الق بأمره برعا ستقل  لا ي

 . (5)"ووقايته عما يهلكه أو يضره ،وتنظيفه ،ونومه ،وملبسه ،شئونه من تدبير طعامه
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 :الأباضية: ثامناً

 ،ولباسه، ومضجعه ،حف  الولد في نفسه، ومؤنة طعامه" بأنها: الأباضيةعرفها 

 .(1)"وتنظيف جسده

 

 :التعريف المختار للحضانة

الباحااث أن تعريااف الحضااانة هااي: "تربيااة سااابقة ياارى بعااد ذكاار التعريفااات ال 

 .وتدبير شؤونهوالقيام على مصالحه الصغير 

ها:  بل المعاصرين بأن من ق نواع الولاية على "وقد عرفت الحضانة  من أ نوع 

لنفس ية الصغير(2)"ا هي ترب مل على مصلحته ،. والحضانة  يره إو ،والع عن غ عاده  ب

قانون (3)س في الشريعة الإسلاميةصور الولاية على النفوهي صورة من  . ولم يرد في 

ف ني تعري صية الأرد حوال الشخ حدد ا  الأ ئد ا  م لك عا بدو أن ذ ضانة. وي مل  ا  للح لى ع إ

مد  الشخصية قانون الأحوال نه اعت فة، أي أ بي حني مذهب أ من  الأردني بالقول الراجح 

 على تعريف الحنفية للحضانة.
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 الثالث المطلب

 الحضانة مشروعية

  

  

ية  له الترب شرع الإسلام الحضانة ليكفل فيها الحف  والرعاية للصغير، ويضمن 

نا أن  كن ل قول، ويم سنة والإجماع والمع تاب وال تت مشروعيتها بالك قد ثب الصحيحة، و

 نفصل ذلك كما يلي:
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 أما في الكتاب:    .أ

نَّ يًَكَّفالاها فًَرًَجًَعَّنًَاكًَ إنلًَى أامِّ كًَ  إنذَّ تًَمَّشني أاخَّتاكًَ فًَتًَقاولا هًَلَّ أًَدالُّكامَّ عًَلًَى مًَبقوله تعالى:  

كًَيَّ تًَقًَرذ عًَيَّناهًَا وًَلا تًَحَّزًَنًَ
ما  . فقد جاء في تفسير الآية أن سيدنا موسى(1) سلام ل يه ال عل

يقبل الرضاعة من إحداهن، فجاءت أخته عارضة  عرض عليه فرعون المرضعات فلم

ثااديها واسااتأجرها إرشااادهم علااى ماان يرضااعه، حيااث أخذتااه إلااى أمااه والااذي قباال 

 .(2)لإرضاعه

وًَاخَّفنضَّ لًَهامًَا جًَنًَاحًَ ال ذُّلِّ من نًَ الرذحَّمًَ ةن وًَقا ل رذبِّ ارَّحًَمَّهامًَ ا كًَمًَ ا رًَبذيًَ انني        : تعالىوقال    

صًَغنيراً
(3). 

 

 وجه الدلالة: 

هات إ  بل الآباء والأم من ق ية والحضانة  ن الآيتين الكريمتين تشيران إلى الرعا

بل للأبناء في مرح من ق ية الحضانة للأطفال خصوصا   لة الطفولة، وهذا يدل على أهم

 الأمهات. 

 السنة النبوية الشريفة: -ب

 حيث استدلوا على ذلك بما يلي:

لى  جاءت إ بي صلى الله -ما رواه عمر بن نقيب عن أبيه عن جده،  أن امرأة  الن

له وعا -عليه وسلم حواء،فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني  له   ء، وحجري 

قال الرسول وثدي له سقاء، وإ ني، ف فأراد أن ينتزعه م ني،  يه -ن أباه طلق صلى الله عل

 .(4)"حيِ نكِ ما لم تَ  بهِ  قُ حَ أَ  تِ :"أنّ  -وسلم
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 وجه الدلالة:

سول  شريف، أن الر بوي  ال حديث الن خلال ال من  نا  ضح ل يه -يت صلى الله عل

ها -وسلم للأم، لأن حق الحضانة  خلال الحضانة العطف  قد أعطى  من  صغير  منح ال ت

تزوج  لم ت ما  ها،  ية الحضانة وحق الطفل في لى أهم يد ع هذا تأك ية، و نان والرعا والح

 برجل أجنبي لأنها ستكون مشغولة بزوجها عن رعاية الصغير. 

 

 الإجماع: -ج

 .(1)على مشروعية الحضانةانعقد إجماع علماء المسلمين 

 د ـ المعقول:

ترك ضاعالحضانة من الح  ،اجات الضرورية لمصلحة الطفل، لأن الطفل إذا 

حق مشترك اوقد ذكر  يل للمحضون، وهي  حق للحاضن، وق بن فرحون أن الحضانة 

 .(2)للحاضن والمحضون ولله تعالى

ضيع  تى لا ي شرعت ح يث  لد، ح سبة للو ضانة بالن ية الح لى أهم يدل ع هذا  و

الزوجان وبينهما طفل مجنون وجبت  ويهلك، وقد ذكر ابن قدامه حول ذلك: "إذا افترق

 .(3)حضانته؛ لأنه إذا ترك هلك، فيجب إحياؤه"

وهذا ما أيدته محكمة الاستئناف الشرعية بقراراتها، ومنها ما يلي: "ذكر الفقهاء 

ليهم،  حق ضمهم إ هم  من ل أن المعمول عليه في حضانة الأولياء من الرجال هو توجيه 

ج بأخلاق الر يدهم  ليمهم، وتزو ساء، وتع مة الن عن خد ستغنوا  قد ا نوا  عد أن يكو ال ب

سن  في  ها  جة إلي في حا هم  لذين  والمعمول عليه في حضانة النساء هو خدمة الصغار ا

مة جا  للخد ضا  ومحتا كان مري ضانة إذا  سن الح جاوز  صغير المت ضانة، وال هو  ،الح

مة الحاض لى خد ما إ كل منه نة؛ لأن بمنزلة الصغير الذي هو دون سن الحضانة لحاجة 

ية  عدة الفقه الأصل في الحضانة هو رعاية الصغير والمحافظة عليه، وهذا يتفق مع القا

 .(4)التي تنص على أن الحضانة تدور مع مصلحة الصغير وجودا  وعدما "
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سلم أولاده   نه لا ي يه أ مدعى عل لزوج ال كر ا صه: "إذا ذ وجاء في قرار آخر ما ن

لى إلا إذا قدمت كفيلا  من أهلها بالتعه لدهس، فع تل، وا من الق د بالمحافظة عليهم 

ما  قول، وعلى ضوء  هذا ال لك وعما يقصده ب عن ذ نه  المحكمة أن تستوضح م

شرعا ؛ لأن  قرر  هو م يتحقق لها تجري الإيجاب رعاية لمصلحة الصغار، ولما 

مادة ")  (1)(42الحضانة تدور مع مصلحة المحضون وجودا  وعدما ،  وعملا  بال

 .(2)من الأصول"
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 المطلب الرابع

 شروط الحاضنة

  

مذاهب  قد فصلت ال ستحق الحضانة، و يشترط في الحاضنة عدة  شروط حتى ت

 الفقهية هذه الشروط كالتالي: 

 :(1)اشترطوا في الحاضنة ما يلي أولًا: الحنفية:

 أن تكون عاقلة، بالغة، أمينة لا يضيع الولد عندها. ا 1

 قط حقها في الحضانة.، فإن ارتدت سأن لا تكون مرتده ا2

سرقة، أوا 3 سق، أو ب  أن لا تكون فاسقة غير مأمونة عليه، فإن ثبت فجورها بف

 سقط حقها.  ،رقص

ما  ا 4 كون زوجها رح ها، إلا أن ي سقط حق أن لا تتزوج غير أبيه، فإن تزوجت 

 للصغير. 

 .أن لا يكون الأب معسرا  ا 5

 ها.أن لا تكون أمة أو أم ولد، فإنه لا حضانة لا 6

 

 : (2)اشترطوا في الحاضنة ما يلي ثانياً: المالكية:

 العقل. -1

 القدرة على القيام بشأن المحضون. -2

 أن يكون للحاضنة مكان تحف  فيه الصغيرة التي بلغت حد الشهوة من الفساد.  -3

 الأمانة في الدين، فلا حضانة لفاسق يشرب الخمر ومشتهر بالزنا. -4

 مصابة بمرض معد يخشى على الطفل منه. أن لا تكون الحاضنة -5

 أن يكون الحاضن رشيد، فلا حضانة لسفيه مبذر يتلف مال المحضون. -6

 الخلو من زوج دخل بها. -7
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 : (1)اشترطوا في الحاضنة ما يلي ثالثاً: الشافعية:

 العقل، فلا حضانة للمجنون. -1

 الحرية، فلا حضانة للرقيق.  -2

 . لمرتدةلالإسلام، فلا حضانة  -3

 العفة، فلا حضانة لفاسق. -4

 الأمانة.  -5

 الإقامة في بلد المحضون إذا كان مميزا .  -6

 أن لا تكون أم الصغير متزوجة بغير محرم. -7

 

                                                 

 



www.manaraa.com

 67 

 :(1)اشترطوا في الحاضنة ما يلي رابعاً: الحنابلة: 

 .بالغة ،أن تكون عاقلة -1

  لا يضيع الولد عندها. أن تكون أمينه، -2

 .تكون حرةأن  -3

 أن لا تكون عاجزة كالعمى. -4

 أو جذماء )مرض معد(. ،أن لا تكون برصاء -5

 أن لا تكون متزوجة بأجنبي من الطفل. -6

 

 :(2)اشترطوا في الحاضنة ما يليخامساً الظاهرية: 

 أن تكون مأمونة. -1

 لم يشترطوا زواج الأم أو عدم زواجها، فهي أحق. -2

 ء كانت حرة أم أمة.الأم أحق بالحضانة سوا -3

بالأحوط  -4 صغيرة  صغير أو ال ظر لل ها، ن إذا لم تكن الأم مأمونة في دينها ودنيا

 في دينهما ثم دنياهما. 

 لا حضانة لكافرة ولا فاسقة. -5

 

 :(3)اشترطوا في الحاضنة ما يليسادساً: الزيدية: 

 أن تكون الأم حرة.  -1

 ن لا تكون متزوجة من أجنبي.أ -2

  قل.الع -3

 الإسلام. -4
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 :(1)اشترطوا في الحاضنة ما يلي سابعاً: الجعفرية:

 أن تكون بالغة.  -1

 أن تكون عاقلة.  -2

 أن تكون قادرة على القيام بما تتطلبه الحضانة من أعمال. -3

 أن تكون أمينة على أخلاق الصغير. -4

لك أن لا تكون الحاضنة متزوجة مطلقا  ولو بمحرم للصغير، ولم يفرق -5 في ذ وا 

 بين زواج الأم وغير الأم. 

ضانة  -6 سلمة ح ير الم لون لغ هم لا يجع تى أن سلام، ح عن الإ تدة  كون مر ألا ت

 لولدها المسلم تبعا  لأبيه.

 :(2)اشترطوا في الحاضنة ما يليثامناً: الأباضية: 

 صحة الجسم.  -1

 الصيانة. -2

 الحرز. -3

 العقل. -4

 البلوغ. -5

 ن الحاضن مسلما .بأن يكو -الديانة -6

شرع  مام ال مدى اهت ندرك  ية،  مذاهب الفقه ند ال ضنة ع شروط الحا بعد عرض 

شروط المشتركة  والعناية الكبيرة التي أحاطها في هذا الجانب، ويجب أن نذكر بعض ال

تداد  ،والتي اتفقت عليها المذاهب الفقهية وهي: العقل والأمانة، وعدم الفسق، وعدم الار

قانون الأحوال في الدين، وعدم ا يه  هب إل لزواج بغير ذي رحم محرم. وذلك أيضا  ما ذ

لة،  الشخصية، حيث اشترط قانون الأحوال الشخصية الأردني: "أن تكون الحاضنة عاق
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ته وصيانته، وأن لا  قادرة على تربي بالغة، أمينة، لا يضيع الولد عندها لانشغالها عنه، 

 .(1)، وأن لا تمسكه في بيت مبغضيه"تكون مرتدة، ولا متزوجة بغير محرم للصغير

قانون الأحوال  في  ضنة  شروط الحا نرى أن  سابق  قانون ال نص ال خلال  ومن 

 الشخصية الأردني تتمثل بما يلي: 

عن  البلوغ والعقل: .1 لأن غير العاقل والباله لا يستطيع القيام بشؤون غيره، ناهيك 

عدم وهذا ما جاء في قرار محكمة الاستئناف ال ،شؤون نفسها شرعية بأن: "ثبوت 

 .(2)أهلية، وأمانة الحاضنة يحول بينهما وبين ضم الصغير ولو كان رضيعا "

فلا حضانة  الأمان  ة: .2 نة،  يل الأما من قب ضن  لدى الحا جود المحضون  لك أن و ذ

شرعي  في قرارها: "الأصل ال لفاسق، وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف الشرعية 

حتى يتبين ما ينافيه، والمرء بريء حتى يقوم  أن حال المؤمن يحمل على الصلاح

يه  الدليل على إدانته، وقد نص الفقهاء على أن الصغير لا يسلم إلا إذا كان أمينا  عل

 .(3)في نفسه، وفي ماله، محافظا  عليه"

فاالا حضااانة لماان لا قاادرة لااه، كااالكبير المساان، أو المااريض  الق  درة والكف   اءة:  .3

بأن وصاحب العاهة الدائمة. ذكرت م لدفع  بت ا حكمة الاستئناف الشرعية أنه: "يث

جدة الصغير لأم المطلوب ضمه لوالده مريضة، وطاعنه في السن بتقرير الطبيب 

 .(4)المؤيد بشهادته"

سلم،  أن لا تكون مرتدة: .4 حبس حتى ت ها ال أي خارجه عن دين الإسلام؛ لأن جزائ

مااا أيدتااه محكمااة  هااذا .(5)وماان كاناات حالتهااا هكااذا فاالا تقاادر علااى خدمااة الولااد

في  ضنة وضعت المحضون  بت أن الأم الحا الاستئناف الشرعية بقرارها: "إذا ث

من ضرر عظيم ،مدرسة تبشيرية ما يصيب المحضون  بت  بادئ  ،وث مه م وتعلي

ية  ؛تتنافى مع تعاليم الإسلام وعقائده في ترب ضنة  مما يدل على سوء تصرف الحا
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أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح وبما  ،ابنها المسلم وتعريض دينه للخطر

 .(1)فيكون الحكم بإسقاط حضانتها صحيحا "

عن مصلحة  عدم انشغالها عن المحضون: .5 ضنة مصلحتها  بحيث لا تفصل الحا

، فقااد جاااء فااي قاارار محكمااة ا  ديااالمحضااون، فاالا تخاارج وتتركااه فااي البياات وح

فه أو  قوم بحر ضنة ت كون الحا جرد  بأن: "م شرعية  ستئناف ال سقط الا مل لا ي ع

ضياع  صغير لل عرض ال هو ت أهليتها في الحضانة؛ لأن الذي يسقط حق الحضانة 

تي وبذلك فإ .(2)والفساد والإهمال" شروط ال خذ بال قد أ ني  قانون الأحوال الأرد ن 

 جاءت بالمذهب الحنفي.

مة الاستئناف ت  زوج الحض  انة بغي  ر ذي مح  رم م  ن الص  غير .6 قرار محك جاء  قد  : ف

نة الأم تسااقط بمجاارد إجااراء عقااد علااى غياار قريااب محاارم الشاارعية: "أن حضااا

 .(3)للمحضون، ولا يشترط الدخول بها"

سقوط إمساك المحضون في بيت مبغضيه .7 لى  تؤدي إ تي  من الأسباب ال هذا  : إن 

بأن أولاد  قول  شرعية بقرارها: "ال مة الاستئناف ال ته محك ما أيد الحضانة، وهذا 

شرعا ، ولا المدعية يبغضون الصغير دون الإدعاء ب أنهم يسكنون معها لا قيمة له 

مدعى  يعتبر دفعا  صحيحا ، كما أن مجرد الإدعاء أن المقصود من الدعوى الكيد لل

لأن ذلك يعرضه للخطر، وربما كان الضرر  ؛(4)عليه لا يعتبر طعنا  في الدعوى"

من  سد  ضه أف هه ويبغ لذي يكر به ا مع قري حد  يت وا في ب صغير  حق بال لذي يل ا

ضرر  في ال نزاع  كان ال سيما إذا  نه، لا بي ع مع الأجن ته  من إقام صيبه  لذي ي ا

 المسائل المالية كالميراث.
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 الخامسالمطلب 

 الحضانة ومدتهافي الحق  أصحاب

  

  :: أصحاب الحضانةأولًا

ناأ  حق ال ما أ يه، فإنه الحضانة، ولا في عندما يكون الصغير تحت رعاية والد

وهااذا الأماار فااي الحالااة  ،دان فااي تربيااة أولادهمااايتعاااون الوالاا ؛ إذينااازعون فااي ذلااك

 الطبيعية، عندما تكون الأسرة متماسكة والوالدان غير منفصلين. 

لف،  مر مخت فإن الأ لدين،  صال الوا عد انف كن ب ية فول مذاهب الفقه لت ال قد تناو

نت  لو كا ته، حتى و صغير ورعاي لى بحضانة ال الأمر، واتفقت جميعها على أن الأم أو

ية أ سلمكتاب تى ت تدة فح كون مر سية، إلا أن ت يث (1) و مجو لك أحاد لى ذ لت ع قد د . و

ها لامرأة صحيحة كثيرة، كقوله  لدها من  مَّا لًَ  مًَ   هنبن   قاأحًَ   تنأنَّ  " :أراد مطلقها انتزاع و

 الفقهاء على النحو الآتي: وبيان ما قاله .(2)"حينكننَّتًَ

 

  :الحنفية: أولًا

أمهااا علااى أن تكااون  تكااون إلااى أم الأم، وأم ن الحضااانة بعااد الأمقااال الحنفيااة إ

ير محرم صالحة للحضانة، حق على  فإذا ماتت أم الأم، أو تزوجت بغ قل  صغير، انت ال

، كمااا إذا كاناات بمحاارم لااهأمااا إذا كاناات متزوجااة  ،ن علااتإالحضااانة إلااى أم الأب و
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قل بعمه متزوجة تت أو تزوجت انت فإن ما يه.  حق ، فإن حضانتها لا تسقط لشفقتها عل ال

 .(1)إلى أخت لأب ، ثم بعدهاالأخت الأمفإن ماتت أو تزوجت انتقل إلى  ،للأخت الشقيقة

يل  خت لأب، فق لة وأ واختلف الحنفية فيما وراء الترتيب السابق، مثل اجتماع خا

نت  ما ب مه. أ عد أ شفقة على الطفل ب ثر  ها أك لى، لأن لة أو يل الخا لى، وق الأخت لأب أو

لة، ف لة لأب وأم، الأخت لأب مع الخا قدم الخا لى. وت لة أو شقيقة الأموالخا من  ،هي  ثم 

مات من الع لى  نات الإخوة أو لة لأب، وب عدها الخا ثم ب مة  ،بعدها الخالة لأم،  قدم الع وت

مة لأب ،لأمالشقيقة، ثم العمة  لى خالثم الع ثم إ شقيقة،  لة الأم ال تأتي خا ثم  ثم ،  ها لأم،  ت

عم ،لأب، ثم إلى عمة لأم نات ال خال، وب نات ال مة ،وب نات الع حق  ،وب لة لا  نات الخا وب

 .(2)لهن في الحضانة

 

 : المالكية: ثانياً

ية أحق الناأ بالحضانة ند المالك ها ع ثم أم ته لأمه وإن علت ،الأم،  ثم  ،أي جد

ثم  لة لأم،  ثم الخا شقيقة،  لة لأبالخالة ال ثم أم الأالخا ثم عمة لأم،  مه، وأم ،  ثم أم أ ب، 

يالأبعدنهن تقدم على م والأقرب، هأبي من جهة أب . ه، والتي من جهة الأم تقدم على التي 

وتنتقل الحضانة بعد الجدة من جهة الأب إلى الأب، ثم إلى الأخت، ثم إلى عمة الصغير 

ثم الأم،  شقيق،  نت الأخ ال ثم ب يه،  لة أب أخت أبيه، ثم إلى عمة أبيه أخت جده، ثم إلى خا

ذا أجتمع هؤلاء يقدم منهن الأصلح للحضانة، وبعضهم ثم الأب، ثم إلى بنت الأخت، وإ

 .(3)رجح تقديم بنات الأخ على بنات الأخت
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 الشافعية: : ثالثاً

شافعية  كون الحضقال ال عد الأم ت ثم الأم لأب، وأم الأم ن علتإلأم الأم وانة ب  .

نات ا ،ثم الخالة ،ثم لأم ،ثم لأب ،ثم الأخت الشقيقةلأب،  ثم ب نات الأخت،  ثم ثم ب لأخ، 

ن ثم ب ناالعمة، ثم بنات الخالة،  ثم ب مة،  نات الع ثم ب عم،  شقيقات ات ال قدم ال خال، وت ت ال

 .(1)على غير الشقيقات، وتقدم من كانت لأب على من كانت لأم

 

 الحنابلة: : رابعاً

مه قال الحنابلة  ثم أم الأب، وأم أ ها،  ثم أم أم ها،  لى أم عد الأم إ تكون الحضانة ب

ثم الأخت لأم، ثم لأبوين الأختمهات الجد، ثم ن علت، ثم أإو لة الثم  الأخت لأب،،  خا

ثم الخالة لأب، ثم الخالة لأم، ثم اللأبوين، ثم  ثم العمة لأبوين،  مة لأم،  ثم الع مة لأب،  ع

نات  ثم ب يه،  مات أب ثم ع يه،  خالات أب ثم  ثم لأب،  ثم لأم،  شقيقة،  قدم ال مه وت خالات أ

 .(2)بنات عماته، ثم بنات أعمام أمه، وبنات أعمام أبيه كذلكأخوته، ثم بنات أعمامه، ثم 

 

 : الظاهرية: خامساً

ثم الأخت  جدة،  ثم ال صغيرة،  نة ال صغير والاب لد ال حق بحضانة الو قالوا الأم أ

جدة  فالأم وال حال  والعمة والخالة، وذو الرحم أولى من غيرهم فإن استووا في صلاح ال

 .(3)لأقربوتأتي بعدها الأخت ثم الأقرب فا
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 :  الزيدية: سادساً

ها وإن علون ثم أمهات حرة،  خالات ،قالوا الحضانة للأم ال هات الأب  ،ثم ال ثم أم

ثم الأخوات ثم  ،وإن علون، ثم أمهات أب الأم،  نات الأخوات،  ثم ب خالات،  نات ال ثم ب

ثم ناتهن،  ثم ب ثم عمات الأب،  عم،  نات ال نات  بنات الأخوة، ثم العمات ثم بناتهن، ثم ب ب

لة لأب وأم  ؛أعمام الأب، ويقدم ذو النسبين من الأصناف السابقة على ذوي النسب فالخا

من العصبة المحارم  أولى من الخالة لأحدهما، ثم ذو الأم، فإن عدمن فالأقرب الأقرب 

 .(1)ثم ذوي الرحم المحارم

 

 : ةلجعفريا: سابعاً

ة الرجااال، لكاانهم اء وحضااانرغاام أن الجعفريااة لا يفصاالون بااين حضااانة النساا

ها يب  اعتبرو لى ترت قارب ع لى الأ ضانة إ قل الح ثم تنت عدها الأب،  يأتي ب للأم و أولا  

اختلفوا في بعض صوره، فالحضانة للأم، فإن لم تكن تستحق الحضانة تنتقل إلى الأب، 

لت جدة لأب أو لأم وإن ع لى ال قل إ ستحقها، تنت كن ي لم ي هيفإن  مة  ، و من الع لى  أو

لة  والخالة، كما مة والخا لدنيا والع جدة ا كذا ال لة، و مة والخئو نات العمو من ب لى  أنها أو

خالات الأم وخالات الأب  ،أولى من العليا منهن، ثم الأخوات ثم  مات،  ثم الخالات والع

 .(2)وعماتها وعماته

 

 : الأباضية: ثامناً

كقالوا  ستحب أن ت لى وي بل الأم، لأن الأم أو من ق جدة  ثم ال للأم،  ون الحضانة 

لة  ثم الخا عدت  كذا وإن ب ها، وه ثم أم لى،  الحاضنة من ذوات الرحم والمحارم. فالأم أو

 .(3)الأخت ابنةالأخ، ثم  ابنةوقيل ثم أم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم 
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يه: "الأم    جاء ف في حيث  مذهب الحن وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية برأي ال

حال ته  قة النسبية أحق بحضانة ولدها وتربي عد الفر يام الزوجية وب عود  ،ق عد الأم ي ثم ب

يه  نالحق لم يب المنصوص عل ساء حسب الترت من الن لي الأم  بي في ت مذهب الإمام أ

 .(2)الشفقة والرأفة . وكانت جهة الأم مقدمة على جهة الأب لأن أساأ الحضانة(1)حنيفة

ها لى أم الأم وأم أم لك حسب  ويرى الباحث أن حق الحضانة يكون بعد الأم إ وذ

 الترتيب الذي ذهب إليه المذهب الحنفي.

 

 مدة الحضانة ثانياً:

من  ضنة  لدى الحا قي المحضون  تي يب ية ال ترة الزمن ويقصد بمدة الحضانة: الف

سه، أي بلوغه  ته بنف ية احتياجا وقت ولادته حيا ، وحتى استغنائه عنها، وقدرته على تلب

 أو تسع سنين.سن التمييز، فإن كان ذكرا  قدر بسبع سنين 

 ومذاهبهم في ذلك هي:  وتقدير وقتها اختلف الفقهاء في مدة الحضانة 

سنين،  :ةالحنفيأولًا:  سع  سنين وبعضهم بت سبع  قدرها بعضهم ب مدة الحضانة للغلام، 

سع  اأم قدر بت شهوة، و الفتاة، فيوجد رأيان: أحدهما حتى تحيض والثاني حتى تبله حد ال

 .(3)سنين

 .(4)الذكر والأنثى تمتد حتى بلوغهممدة حضانة  :ةالمالكيثانيا: 

ت :ةالش  افعيثالث  ا:  مة، وم مدة معلو ضانة  بيهمليس للح بين أ تاة  صبي أو الف يز ال  ى م

 .(5)وأمهم، يختار أحدهما، وكذلك يخير بين أم وجدة أو غيره
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له مدة الحضانة سبع سنين للذكر والأنثى، ولكن إ (1)ذكر ابن قدامة :الحنابلة: رابعاً ذا ب

صح، و نه ي حدهما فإ ند أ كون ع بواه أن ي فق أ سنين وات سبع  صبي  عا إال ن تناز

 .(2)الصبي، فكان مع من اختار منهما رَ يّ خُ 

 

حق الحضانة  :ةالجعفري: خامساًَ للأم  كون  لى ي لذكر  ،من الأبوهي أو عامين ل مدة 

لم  ما  ها  حق ب هي أ يل  سع، وق يل ت سنين وق سبع  وهي مدة الرضاعة، وللأنثى 

 .(3)تزوج والأول أظهر، ثم تنتقل الحضانة إلى الأبت

 

الااذكر متااى اسااتغنى بنفسااه فااالأب أولااى، وحااد الاسااتغناء أن يأكاال  :ةالزيدي  : سادس  اً

تزوج  لى حتى ت فالأم أو ثى  ما الأن سبع، أ لوغ ال ويشرب ويلبس بنفسه، وحدد بب

 .(4)وتدخل

 

لذكر  :الأباض  ية: س  ابعاً بر ا قاءيج صغره بالب في  ند الأم  ستطيع ع تى ي به  ح لبس ثيا

 .(5)والأنثى حتى تنكح ولو بلغت ،وغسل يديه، وقيل حتى يتم خمس سنين

 

صغيرة  :ةلظاهري: اثامناًَ نة ال صغير والاب لد ال يذكر ابن حزم أن الأم أحق بحضانة الو

 .(6)أو الإنبات مع التمييز وصحة الجسم ،حتى يبلغا المحيض، أو الاحتلام
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مذاه سبق أن ال ما  قد يتضح م فتب  لذكر اختل مدة الحضانة ل يد  ها  ،في تحد لكن

كذلك  واختلفتتتفق في أن تكون هذه المدة في مصلحة الذكر وهي بلوغه سن الإدراك. 

 من مدة حضانة الذكر. أكثربتحديد مدة الحضانة للأنثى وجعلتها 

 

  رأي القانون:

ة الأم التي مدة حضان" :(162)حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة 

لوغهم تربيةحبست نفسها على  لى ب ها إ نه (1)وحضانة أولاد شار. لك لى أ أن حضانة  :إ

الحاديااة  أتمااتغياار الأم ماان النساااء للصااغير تنتهااي إذا أتاام التاسااعة، والصااغيرة إذا 

( وفااق المااذهب 162. وقااد بنااى قااانون الأحااوال الشخصااية الأردنااي المااادة )(2)عشاار

 الحنفي.

ما نص ال من  ضح  ت (162)دة ويت ضانة تم مدة الح لوغ الأولاد إذا أن  تى ب د ح

  نة هي الأم.كانت الحاض
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 المبحث الثاني

 الحضانة ىالدفوع الموضوعية في دعو

  

  تمهيدتمهيد

قد وضعت    لنفس، و نواع الولاية على ا من أ نوع  من المتفق عليه أن الحضانة 

ية الأطفال وحفظهم،  فل ترب تي تك عد ال شريعة الإسلامية القوا وحددت دور الأبوين ال

ناك  الطفل حتى يتحقق له النمو ويصبح قادرا  على رعاية نفسه. اتجاه فإن ه يه  وبناء عل

عرض  بنيتدفوعا   بالزوال، ويمكن  عد  هذه القوا هددت  برزعلى هذه القواعد إذا ما   أ

  التي توجه إلى دعوى الحضانة كما يلي:الموضوعية  الدفوع

  



www.manaraa.com

 79 

 المطلب الأول

 ية الحاضنةعدم أهلالدفع ب

  

ني:  صية الأرد حوال الشخ قانون الأ كد  غة"أ ضنة بال كون الحا جوب  لى و  ،ع

لة هي(1)"عاق ضانة  هلا  للح ضنة أ نت الحا قت كا تي إذا تحق شروط ال من ال قل  :. ف الع

هاالبلوغ، فالمجنونة تكون بحاجة إلى و هذا لا من يرعا ، خاصة أن الحضانة ولاية، ول

كان متصلا   ،يجوز أن تكون الحاضنة مجنونة سواء أ أو معتوهة، ولا فرق في الجنون 

لأن تصاارفات المجنونااة ولااو كاناات يومااا  فااي الشااهر قااد تصاايب  ؛مسااتمرا  أم متقطعااا  

غة كون بال جب أن ت ضنة ي ما أن الحا ته، ك قد يقضي على حيا لأن  ؛المحضون بضرر 

سن ت للصغيررعاية  الحضانة في  ضنة  كون الحا ها وتربيته، فيجب على الأقل أن ت ؤهل

 .  (2)لذلك
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 توضيح الدفع 

 تقسم الأهلية إلى قسمين:

 تقسم إلى قسمين: أهلية وجوب: و -3

بت  ،لثبوت بعض الحقوق هلا  أإذا كان الشخص  أهلية وجوب ناقصة: -أ  دون أن تث

 كما هو في حالة الحمل في بطن أمة.  ،عليه حقوق

ية أو تترتبأن  ،هلا  أأهلية وجوب كاملة: إذا كان الشخص  -ب  ب عليه التزامات مال

 .(1) ومثالة الإنسان بعد ولادته حيا   ،فهو ذو أهلية وجوب كاملة له،

 (0) أهلية أداء: وتقسم إلى قسمين: -0

بدن قاصرةأهلية أداء  -أ  قل القاصر وال من الع قدرة القاصرة  نى على ال : حيث تبت

 كالصبي العاقل. ،الناقص

ل -ب نى ع هي تبت لة: و ية أداء كام بدن أهل مل وال قل الكا من الع لة  قدرة الكام ى ال

ية وجود  ،الكامل هذه الأهل من  الأداء،ويترتب على   اتصفوتوجه الخطاب ل

 بها.

 (1) يضاً إلى قسمين:أالأهلية فتقسم  أما عوارض -1

سماوي -1 في  :ةعوارض  يار  شخص اخت ليس لل شارع و بل ال من ق لة  هي الناز و

 رض والموت.وجودها كالجنون والصغر والعته والم

هزل  باختيارعوارض مكتسبة: وهي العوارض التي تكون  - 2 الإنسان كالسُكرِ وال

 والجهل والسفه والفسق.

ية  وبالتالي لة فإذا كان الدفع بعدم الأهل جور، كالجنون لع سق والف سبب الف  ،أو ب

يثبت إلا  فإنه بالتالي لا لعلة كالجنونإذا كان الدفع ف بتوضيح دفعه وكيلهأو يكلف الدافع 

شهادته المسلم بالخبرة الفنية وهي شهادة الطبيب يد ب ية  ،المؤ عدم الأهل لدفع ب كان ا وإذا 
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نة الشخصية المستمعة تو ،بسبب أمور أخلاقية خلال البي من  بت  هذه الأمور وتث ضح 

 .المقنعة

عد  تالي ب ضحا ، وبال لدفع وا كون ا يث ي لدفع بح ضيح ا عوى ولا  لأنتو لدفع د ا

 .وبالتالي يسأل الخصم عنه ،الخصم إلا عن دعوى واضحةيجوز أن يسأل 

 

 آثار الدفع

له  لدافع أو وكي لف ا ية يك مور أخلاق سبب أ ضنة ب ية الحا عدم أهل لدفع ب كان ا إذا 

ترد  ،وبعد ذلك يسأل الخصم عنها ،بتوضيحها لدفع و فإذا صادقت على هذا الدفع يثبت ا

شرعا  يكلف الدافع أو وكوإذا أنكرته  ،الدعوى الأصلية برة  نة المعت يله بإثبات دفعه بالبي

تفهمااه  دفعااه وإذا عجااز عاان إثبااات ،فااإذا أثبتااه يحكاام باارد الاادعوى الأصاالية ،وقانونااا  

لدفع ىن له الحق بتحليف المدعأالمحكمة ب في ا بد ،عليها اليمين الشرعية على ن  ىفإذا أ

صغيرعدم رغبته بتحليفها اليمين الشرعية يحكم برد دفعه ويحكم للحاضنة   ،بحضانة ال

عليها اليمين  ، فإذا حلفت المدعىعليها اليمين الشرعية تحلف ىوإذا طلب تحليف المدع

وإذا نكلاات  ،بحضااانة الصااغير للحاضاانةالشاارعية علااى نفااي الاادفع ياارد الاادفع ويحكاام 

مين عليها عن حلف اليمين الشرعية ي المدعى عن حلف الي ها  لدفع بنكول بت ا تالي ث وبال

 .صليةترد الدعوى الأ

صاحيحة العقاال  أنهاا -بااالمرض –ي عليهاا أن تاادفع دفاع المادع ويصاح للمادعى

مرض ها  ليس ب صلا   والجسم و بول  .(1)أ لدفع مق هذا ا لدعوىو في موضوع ا  ،ومؤثر 

 .(2)الأمر إلى الطبيب المختص ليثبت ذلك من عدمه ويطلب من المحكمة إحالة

ما إذا كاان الادفع بعادم الأهلياة بسابب المارض كاالجن بعاد توضايحه تقاوم ف ،ونأ

مادة  ملا  بال شهادته ع يد ب ختص المؤ يب الم لى الطب بة الحضانة إ يل طال مة بتحو المحك

بت الجنون  (91) لي: "يث ما ي تي نصت على  شرعية ال من قانون أصول المحاكمات ال

عوى الحجر في د كاح  سخ الن تي توجب ف ته والأمراض ال ير  ،والع كاح بتقر سخ الن وف
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ثا  على  ،ادته أمام المحكمةالطبيب المؤيد بشه شهادته باع مع  ير  مآل التقر كن  لم ي وإذا 

 الطمأنينة يحال الأمر إلى طبيب آخر أو أكثر".

صابة  ضانة م بة الح شهادته أن طال يب و ير الطب خلال تقر من  بت  فإذا ث يه  وعل

ها ،بالجنون ها  ،فإن ذلك يكون سببا  لرد دعوا لدفع ويحكم ل يرد ا لك  بت خلاف ذ وإذا ث

ضانةبال كان  ،ح لو  صغير و ضانة ال بين ح ها و حول بين ضنة ي ية الحا عدم أهل بوت  فث

 .(1)إلا في حالة خاصة وبشروط من أجل حف  حياته وإنقاذه من الهلاك ،رضيعا  

شهادته يد ب سلم المؤ يب الم لك لا  ،وإذا شفيت من مرضها حسب تقرير الطب فإن ذ

 .(2)حقها بالحضانةفإذا زال السبب عادة  ،يمنعها من حقها في الحضانة

هاالومن  ضنة إثارت كن للحا ضا   دفوع التي يم فع أي مدعياردا  على د حال  ل في 

ها، ية علي لدعوى توجيه دعوى عدم الأهل ية صاحب ا عدم أهل بالطعن ب قوم  حيث  ،أن ت

جدة لأم  في قرار جاء ية ال محكمة الاستئناف: "إذا ادعت الجدة لأب في دعواها عدم أهل

عدمطعنت أيضا  الجدة لأم لأسباب ذكرتها، و لى  ب ها، فع جدة لأب لأسباب ذكرت ية ال أهل

جدة لأب  يف ال مة تكل باتالمحك فإذا الإث تت،  جدة لأم للحضانة أثب ية ال فت  ،عدم أهل كل

لك  عدم أهليتها للحضانة أيضا  وثبات طعنها في الجدة لأب إالجدة لأم  حسبما ذكرت، وذ

 .(3)حفظا  لحق الصغير"

لة  لف المدعوفي هذه الحا لدفع يةتك فع ا عود  ،(4)بتوضيح د لدفع ت فع ا فإذا رد د

 وتسير به حسب الأصول. ،الدفع الأصلي في لمحكمة للنظرا

لدعوى أو كم با حال الح في  ها  و ستئنافيرد طراف ا من الأ طرف   حق لأي 

صادر قرار ال لدعوىب ال مة  ؛ا عن المحك صادرة  كام ال يع الأح يةلأن جم لة  الابتدائ قاب

في  ،للاستئناف سباب الاستئناف  ها أ ستئنافية يوضح في حة ا قديم لائ ستأنف بت قوم الم في

ية  ،حال الاستئناف ثاني صورة بوبالتالي تقوم المحكمة الابتدائ طرف ال يه ال دورها بتبل
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يةوانقضاء وبعد تبليغه للطرف الثاني  ،عن لائحة الاستئناف وأسبابه قوم  ،المدة القانون ت

فع ا ية بر مة الابتدائ بدورها المحك قدم  تي ت شرعية ال ستئناف ال مة الا لى محك لدعوى إ

ستئناف سباب الا في أ تالي  ،بالنظر  قرار وبال يد ال ستئناف بتأي مة الا قوم محك ما أن ت إ

أو فسااخه وإعااادة القضااية إلااى المحكمااة  ،أو تعديلااه ،الصااادر عاان المحكمااة الابتدائيااة

 .(1)الابتدائية للنظر فيها من جديد
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 المطلب الثاني

 عنه ضياع المحضون عند الحاضنة لانشغالهاالدفع ب

  

ضنة  حول الحا ني  قانون الأحوال الشخصية الأرد ها  كد علي من الشروط التي أ

جب (1)عنه" لانشغالها"لا يضيع الولد عندها أن: عي مصلحة . في ضنة أن ترا على الحا

يت الصغير والقيام بشؤونه وأن لا تتر من الب ثرة خروجها  ها وبك نه بعمل شغل ع كه وتن

سقوط  سببا  ل كون  لك ي فإن ذ فإذا كانت تخرج من البيت لوقت طويل وتترك المحضون 

 . حضانتها

 

 توضيح الدفع

مدع ،بعد أن ترفع المدعية دعوى تطلب فيها حضانة الصغير حق لل يه أن  ىي عل

شغالها  ضنة لان ند الحا ضياع المحضون ع ها ب نه يدفع دعوا ملع خروج ،بالع من  وال

بادةو أم لا سواء كان هذا العمل مشروعا   ،البيت باستمرار مل ع كان الع لى  ،حتى لو  فع

ساء ساعات الم تأخر حتى   ،سبيل المثال إذا كانت الحاضنة تعمل ممرضة مما يجعلها ت

يدة  حدأو تناوب ليالٍ كاملة في المستشفى ولأيام عد شهر الوا سببا   ،خلال ال كون  هذا ي  ف

 .وبالتالي يؤدي إلى ضياعه ،لانشغالها عن المحضون

لدعجوي  ، وىوز للمدعى عليه إبداء الدفع الموضوعي في أية حالة تكون عليها ا

فع  ا  خاص ا  وليس هناك ترتيب قديم د فيما بينهما، ولا يعتبر تنازلا  عن الدفع الموضوعي ت

لدفع الموضوعي يآ في ا نزاع خر عليه، وغني عن البيان أن الحكم  هاء ال يه إن ترتب عل

 . (2)الحق المدعى به أصلعلى 

 وتستطيع طالبة الحضانة أن تدفع دفع المدعي عليه بما يلي:

ضنة الأصلية -1 عودة الحا حين  صغير ل عى ال عة بالحضانة تر جود متبر ثل  ،بو م

 .(3)فكون الحاضنة موظفة لا يسقط حضانتها ،أو شقيقتها ،أمها
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 .(1)أو تأمينه بدار حضانة ،لعملوجود حضانة بنفس مكان ا -2

مل -3 له بالع قوم خلا يل ت قت طو ليس لو قت و عض الو خرج ب ها ت لدفع بأن ثل  ،ا م

شرعي ،)معلمة( نه  مل بأ عة الع من  ،وبذلك تبين طبي مدة خروجها يوجد  في  و

 .(2)يصون الصغير ويحاف  عليه

ها جة لإثارت مد ؛وهذه من الدفوع الموضوعية المنت نت ال ها إذا تمك ها لأن عي علي

ها بات دفع يه ،من إث مدعي عل فع ال شغالها  -يرد د ضنة لان ند الحا ضياع المحضون ع

 ويحكم لها بالحضانة. -عنه

، و تداء  لدفع اب بدفع ا مة  سير المحك عود ت شرعي ت جه ال يه بالو صل ف عد أن تف وب

 للنظر بالدفع الأصلي المثار بالدعوى.

 

 آثار الدفع

لد مة حسب الأصول ،عوىعند إثارة هذه الدفوع من طرفي ا ها المحك سير ب  ،ت

ها ها توضيح دفع نه ،فتكلف طالبة الحضانة أو وكيل سؤال الخصم ع قوم ب لك ت عد ذ  ،وب

ها بالحضانة لدفع ويحكم ل يرد ا تالي  لدفع وبال وإذا  ،فإذا صادق عليه يحكم بثبوت دفع ا

ته بة الحضانة بإثبا لف طال لدفع تك ته ب ،أنكر المدعى عليه دفع ا برة فإذا أثبت نة المعت البي

ما إذا  ،وبالتالي يحكم لها بالحضانة ،حكم بثبوت دفع الدفع وبرد الدفع ،شرعا  وقانونا   وأ

مين  يه الي مدعى عل عجزت عن إثبات دفع الدفع تفهمها المحكمة بأن لها الحق بتحليف ال

لدفع فع ا في د لى ن شرعية ع لدفع  ،ال فع ا برد د كم  فه يح ها بتحلي عدم رغبت بدت  فإذا أ

شرعية فإذا حلف ،وإذا طلبت تحليفه فإنه يحلف ،صار للسير بالدفع الأصليوي  اليمين ال

لدفع  ،حكم برد دفع الدفع ويصار للسير بالدفع الأصلي فع ا بت د وإذا نكل عن الحلف يث

 وبالتالي يرد الدفع ويحكم لها بالحضانة. ،بنكوله عن حلف اليمين الشرعية

ل فع ا بات د لدافع أو وبعد عجز المدعية عن إث مة ا لف المحك يه تك دفع والفصل ف

 وكيله بإثبات الدفع وتسير به حسب الأصول كما ذكرنا سابقا .
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شغالها و يترتب على إثبات الدافع لدفعه رد دعوى المدعي بضياع المحضون لان

لرزق، وكون  ؛عنه با  ل لأن الشريعة الإسلامية لا تمنع المرأة من العمل والاحتراف طل

ها للحضانةلا  الحاضنة موظفه هو يسقط أهليت سقوط الحضانة  في  يه  عول عل ، لأن الم

ولاايس الاحتااراف والعماال. وتثباات الحضااانة لاالأم إلا أن تكااون  ،ضااياع الولااد وإهمالااه

 . (1) أو غير مأمونة ،أو فاجرة ،مرتدة
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 المطلب الثالث

 عدم القدرة على تربية المحضون وصيانتهالدفع ب

  

ا قااانون وصاايانته ماان الشااروط التااي أكااد عليهاا علااى تربيااة المحضااونالقاادرة 

 تكااونأن حيااث جاااء فيااه: " الحضااانة بالنساابة لموضااوع الأحااوال الشخصااية الأردنااي

في (1)"قادرة على تربية الولد وصيانته" ها  . وهذه القدرة هي الكفاءة التي يشترط وجود

 صيانته.الحاضنة. وهذا يعني القدرة على القيام بأعباء الحضانة من حف  الصغير و

 

 توضيح الدفع

كانت  فإذا ،يشترط في الحاضنة أن تكون لديها القدرة على القيام بأمور الحضانة

سن الحاضنة عاجزة  عن الحضانة، قدمها بال لك لت خرأ، وذ كالعمى وال ية  لةٍ بدن  ،أو ع

لدفع هذا ا بوت  حال ث في  سقط  في الحضانة ي سبب فإن حقها  قدرة ب عدم ال كون  قد ي ، و

جااذام الالمعديااة كوالأمااراض  بشااكل عااام يشااتمل علااى الأمااراضوهااذا  الماارض،

حف  الصغير لودفع الدعوى بعدم قدرة الحاضنة واستطاعتها  ،بشكل خاص (2)والبرص

 .(3)ولا يكفي مجرد الإدعاء به ،يحتاج إلى توضيح

قوة ضعيف ال له لا ،فالمريض ال مى، حضانة  كذا الأع خرأ  ،والأصم ،و والأ

قوم نه لا ي سه ،والمقعد؛لأ صلحة نف يره، بم صلحة غ قوم بم يف ي كون الل، فك هم إلا أن ي

 .(4) عنده من يحضن

هذا  ،ويبين الدافع طبيعة هذا المرض وما هو الضرر المترتب على الصغير من 

لدفع ،بحضانة الصغير للحاضنةالمرض في حال تم الحكم  هذا ا مرض -و من  -ال بت  يث
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شهادته المختص الطبيب خلال الخبرة الفنية وهي شهادة يد ب مة  ،المؤ قوم المحك حيث ت

والحضور  ،بفحصها وكتابة تقرير بحالتهاليقوم بتحويل الحاضنة إلى الطبيب المختص 

يره يره وجود  ،إلى المحكمة لسدلاء بشهادته وفق تقر خلال تقر من  يب  بت الطب فإذا أث

عدي مرض الم يام برع ،هذا ال مع وجوده الق ضنة  ستطيع الحا لذي لا ت مرض ا ية أو ال ا

 برد دعوى المدعية طالبة الحضانة. المحكمة تقوم ،الصغير والمحافظة على شؤونه

لدفع يذكر  ،أما الدفع بأن الحاضنة طاعنة بالسن فيجب على الدافع أن يبين هذا ا ف

في ظهرهايبأن الحاضنة تبله من العمر ثمان قوأ  من ت ولا  ،ن عاما  تقريبا  وأنها تعاني 

 القيام بشؤون الصغير ورعايته. هذه الحالة منمع  تستطيع

 

 الدفع آثار 

وغير  ،من قبل الدافع أو وكيله بأن الحاضنة طاعنة بالسن بعد توضيح الدفع

فإذا صادقت عليه  ،يصار لسؤال الخصم عنه ،قادرة على تربية المحضون وصيانته

رد دعوى المدعي بطلب  وهو عدم المقدرة الدفع ثبوتعلى  ويترتب ،ثبت الدفع

فإذا أثبته بالبينة  ،بإثبات دفعه أو وكيله وإذا أنكرته يكلف الدافع ،ة الصغيرحضان

وإذا عجز  ،يحكم بثبوت الدفع وبالتالي ترد الدعوى الأصلية ،المعتبرة شرعا  وقانونا  

له الحق بتحليف المدعى عليه تفهمه المحكمة بأن  ،الدافع أو وكيله عن إثبات الدفع

على إذا أبدى عدم رغبته بتحليفها اليمين الشرعية ف ،لدفعاليمين الشرعية على نفي ا

اليمين وإذا طلب تحليفها  ،ويحكم لها بحضانة الصغيريحكم برد دفعه  ،نفي الدفع

وإذا  ،ويحكم لها بحضانة الصغير، فإذا حلفتها يحكم برد الدفع حلفتُ  هاالشرعية فإن

 التالي ترد الدعوى الأصلية.وب ،ثبوت الدفع بناء على نكولهابنكلت عن حلفها يحكم 

ف ضنة  خلال الخبرة إأما بالنسبة للدفع بمرض الحا من  بت إلا  لدفع لا يث هذا ا ن 

ها وفحصها  ؛الفنية حيث تقوم المحكمة بتحويلها إلى الطبيب المختص الذي يقوم بمعاينت

شهادته ، وكتابة تقرير  بحالتها الصحية لسدلاء ب مة  لى المحك يه الحضور إ ثم عل ومن 

ضنة على حضانة  ،فق تقريرهو قدرة الحا يره وشهادته  خلال تقر من  فإذا بين الطبيب 

صغير ،الصغير ورعايته ضنة لا  ،فيحكم لها بحضانة ال هذه الحا بأن  يب  بين الطب وإذا 
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مرض ،تستطيع القيام بشؤون الصغير هذا ال مع  هذه، وصيانته  في  برد  و لة يحكم  الحا

 الدعوى الأصلية. 
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 المطلب الرابع

 للمحضون في بيت مبغضيه إمساك الحاضنةالدفع ب

  

ني  ن" :علىنص قانون الأحوال الشخصية الأرد في  هأ شترط  ضنةي أن لا  الحا

يت (1)"تمسك الولد في بيت مبغضيه . ويقصد بذلك أن لا تقيم الحاضنة بالمحضون في ب

من يبغضه  كان  لو  من تعريضه للخطر، حتى  لك  في ذ ما  نه ل من يبغضونه ويكرهو

شد قر من يكرهه ويبغضه أ يت  في ب صغير  حق بال يبا  للصغير، لأن الضرر الذي قد يل

م ته  من إقام صيبه  لذي ي ضرر ا مةمن ال كان ث صة إذا  نه، خا بي ع في  ع الأجن نزاع 

 .(2)مسائل مالية كالميراث، حيث يتمنى القريب موته حتى يحصل على الميراث

 

 توضيح الدفع

لدافع ،ن في بيت مبغضيهعند الدفع بإمساك الحاضن للمحضو  لف ا له يك  أو وكي

عه صغير ،بتوضيح دف هذا ال مبغض ل هو ال من  يان  هو  ،بب هل  لبغض،  هو وجه ا ما  و

وإذا كااان الإدعاااء بااأن أولاد المدعيااة يبغضااون  ،الصااغيرأم بالإساااءة إلااى  ،بالضاارب

 .(3)الصغير فلا بد من الإدعاء أيضا  أنهم يسكنون معها في نفس البيت

 

 عثار الدفآ

يان عد توضيح ب  له وب لبغضسبب الدفع من قبل الدافع أو وكي عداوة ا  بحيث ،وال

ك سأل الخصمي ضحا  في لدفع وا نه ون ا ها ما أن إف ،ع مدعى علي صادق ال لدفعت لى ا  ،ع

تالي  يةوبال عوى المدع ترد د لدفع و بت ا لدفعيث هذا ا كر  ما أن تن لدافع  ،، وإ لف ا أو فيك

ي–بإثبات دفعه وكيله  في ب عه-ت مبغضهإمساكه  بت دف فإذا أث شرعا   ،  برة  نة المعت بالبي

صغير،و، يحكم بثبوت الدفع وترد الدعوى الأصلية ،وقانونا   وإذا عجز  يحكم له بضم ال

في  الشرعية اليمين االمدعى عليهعن الإثبات تفهمه المحكمة أن له الحق بتحليف  على ن
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شرعية  هافإذا أبدى عدم رغبته بتحليف ،الدفع مين ال لدفعالي برد ا عه يحكم  في دف ، على ن

شرعية تحليفهالب وإذا ط ،وبالتالي يحكم لها بحضانة الصغير لدفع  اليمين ال في ا على ن

بحضااانة وبالتااالي يحكاام لهااا  ،لااف، فااإذا حلفاات اليمااين الشاارعية ياارد الاادفعحت فإنهااا 

شرعية يثبت الدفع بنكولها عن حلف  ،وإذا نكلت عن الحلف، الصغير مين ال تالي الي وبال

 ترد الدعوى الأصلية.

 -في بيت مبغضه الصغير إمساك–المدعى عليه دفع ستطيع الحاضنة أن تدفع تو

 .(1)يدعي أنهم يبغضون الصغير لا يسكنون معهن الأشخاص الذين أ

لدفع فع ا بات د ها إث مدعى علي مة ال سير  ،وعليه فتكلف المحك لدفع بوت أولا  دفع ا

شرعي  جه ال يه بالو صل ف صوتف سب الأ لدفع ح فع ا بت د فإذا ث لدفع يول،  برد ا كم  ح

لدفع ،وبالتالي يحكم لها بالدعوى الأصلية ،الأصلي فع ا بت د مة  ،وإذا لم يث لف المحك تك

 سابقا . بيناإثبات دفعه حسب الأصول كما أو وكيله الدافع 
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 المطلب الخامس

 ر رحم محرم للمحضونيبغ الحاضنةالدفع بزواج 

  

صية حوال الشخ قانون الأ لى نص  ني ع ير " :الأرد ضنة بغ بار زواج الحا اعت

ضون  من المح حرم  يب م سقط لقر ضانتهام بة و. (1)"ح في المرت للأم  ضانة  حق الح

الأولى، ولكن زواج الأم بغير محرم من الولد المحضون يسقط حضانتها. ويعود السبب 

لك  لزوجفي ذ حق ا عن المحضون ب شغالها  سبب زواج لان ضانة ب حق الح سقوط  ، و

وهذا ما أيدته محكمة الاستئناف الشرعية بقرارها  .(2)ة يكون بمجرد العقد عليهاالحاضن

لة، " :الذي جاء فيه وبما أن حق حضانة الأم يسقط بمجرد إجراء العقد في مثل هذه الحا

ليه صحيحا  موافقا  للوجه لذلك فالحكم على المستأنفة بتسليم أولادها لوالدهم المستأنف ع

 . (3)"الشرعي

 

 ح الدفع توضي

الااذي تزوجتااه  بااأن هااذا الاازوج ،نيباابتوضاايح دفعااه في أو وكيلااه يكلااف الاادافع

ضنة  لزوج الحا سم ا يذكر ا ية، و ما محرم جد بينه صغير لا يو عن ال بي  هو زوج أجن

ن الحاضاانة أو ،ويقااوم بااإبراز عقااد الاازواج ،الحاضاانةوتاااريخ زواجااه ماان  ،الأجنبااي

 اف  على شؤونه.شغلة بهذا الزوج ولا ترعى الصغير ولا تحمن

 

 ثار الدفعآ

لدافع  له يكلف ا عهبتوضيح أو وكي سأل  ،دف لك ي عد ذ لدفعوب هذا ا عن   ،الخصم 

ما أن خصوبعد سؤال ال ترد تم، إ لدفع و بوت ا تالي يحكم بث لدفع وبال هذا ا صادق على 

بإثبات أو وكيله وإما أن تنكر طالبة الحضانة هذا الدفع، فيكلف الدافع  ،الدعوى الأصلية

لد عه  فعا بت دف فإذا أث شرعي،  جه ال نا  بالو شرعا  وقانو برة  نة المعت لدعوى بالبي ترد ا
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بة بحق الالأصلية، وإذا عجز عن إثباته تفهمه المحكمة أن له  ها طال مدعى علي يف ال تحل

لدفع  ،الحضانة اليمين الشرعية على نفي الدفع فإذا أبدى عدم رغبته بتحليفها يحكم برد ا

لدفع فإ ،صغيرويحكم لها بحضانة ال في ا شرعية على ن مين ال ها الي ها وإذا طلب تحليف ن

رد الدفع ويحكم لها بالحضانة، وإذا نكلت عن حلف ي، فإذا حلفت اليمين الشرعية تحلف

لدعوى  ترد ا تالي  مين وبال لف الي عن ح ها  لدفع بنكول بوت ا كم بث شرعية يح مين ال الي

 الأصلية.

تدفع  ضانة أن  بة الح حق لطال مدعوي فع ال لزوج د هذا ا من  قت  قد طل ها  ي بأن

الصادر عن محكمة )   ،تاريخ )  ( ،وذلك بموجب وثيقة الطلاق البائن رقم ) ( ،الأجنبي

فإذا ثبت دفع  ،وبعد توضيح دفع الدفع يسأل الخصم عنه ويفصل فيه بالوجه الشرعي ،(

صغير ،الدفع يرد الدفع الأصلي صا ،ويحكم لها بحضانة ال لدفع ي فع ا سير وإذا رد د ر لل

 سابقا . ابالدفع الأصلي حسب الأصول كما بين

وهاذا ماا ناص علياه قااانون  ،فالحضاانة إذا زال سابب ساقوطها عااد الحاق بهااا

 .(1)الأحوال الشخصية: "يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه"

عه وعليه فإذا بات دف لدافع إث ستطاع ا بي -ا من أجن ضم متزوجة  بة ال  -كون طال

مثلا  لطلب  ،دعيةردت دعوى الم مة  قدمت الع توفى، وت صغير م لد ال كان وا وفي حال 

بي من أجن سقوط حضانة الأم بتزوجها  مه ل من أ صغير  مة  ،حضانة ال هذه الع نت  وكا

لى فعندها  ،أيضا  متزوجة من رجل أجنبي يحكم القاضي ببقاء الصغير في حضانة أمه إ

، لأجنبي ماان النساااءأن تتقاادم لحضااانته صاااحبة حااق فااي الحضااانة غياار المتزوجااة بااا

 .(2)باعتبارها الأرفق به

لدفعمن و فع ا ها  د لدعوى إثارت صاحبة ا ية  كن للمدع تي يم فع ال لى د ًَ ع ردا 

ترضالمدعى عليه  يدور جعل الغير صاحب الحق في الحضانة يع حق الحضانة  ؛ لأن 
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مثاال إدخااال الجاادة لأم شخصااا  ثالثااا   ، ونفااع المحضااون وجااودا  وعاادما .مااع مصاالحته

 .(1)وىبالدع
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 المطلب السادس

 ردة الحاضنةالدفع ب

  

فإن  فياشترط قانون الأحوال الشخصية الأردني  تدة.  كون مر ضنة أن لا ت الحا

هذا وضعها  كانت الأم مسلمة وارتددت عن الإسلام سقط حقها في الحضانة، ومن كان 

سو ضنة  سلام الحا نت لا تستطيع القيام بأعمال الحضانة. لكن الإسلام لم يشترط إ اء أكا

لى  شفقة ع ساأ الحضانة ال ستحق الحضانة، لأن أ ية ت ير أم، فالكتاب صغير أو غ ما  لل أ

 .(1)الصغير، وهي متوفرة عند كل حاضنة

 

 توضيح الدفع 

صدا   ية ق لذات الإله سب ا ثل:  ية م بالمكفرات القول لردة  كون ا فرات  ،ت أو مك

بالتمزيق كريم  قرآن ال عرض لل ثل: أن تت ية م يه  ،عمل صدة فأو رم ملات قا سلة المه ي 

كار أو  ذلك، قا  لأي أف سان معتن كان الإن يدة وكذلك تكون الردة إذا  خالف العق قدات ت معت

بة الحضانة  ،بتوضيح هذا الدفع أو وكيله فيقوم الدافع الإسلامية، به طال وبيان ما قامت 

بالقول أو كان  سواء  شكل مفصل  هذا ب يذكر  لدين الإسلامي، ف من ا مرٍ أخرجها   من أ

 بالفعل.

 

 ثار الدفعآ

مة ،عند الدفع بردة الحاضنة قوم المحك شرعية ت ستحداث دعوى  ال ية با الابتدائ

شرة صلة مبا عوى  ،ردة منف في د يه  مدعى عل كون ال ها حسب الأصول، وي ظر في والن

ها مدعى علي ضانة ال بة الح لى طال لردة ع عوى ا في د مدعيا   ستطيع أي  ،الحضانة  وي

عام عوى باسم الحقشخص أن يقوم برفع هذه الد هذه  ال عالى ب حق الله ت لق  شرعي لتع ال

 حسااب الأصااول، فاإذا كااان الحكاام النهااائيالمحكماة الشاارعية ، وتفصاال فيهااا الادعوى

بوت ردة  استئنافا  كمة الشرعية الابتدائية والمصدق الصادر عن المح في دعوى الردة بث
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مدعىفيكون ذلك سببا  في سقوط حقها بالحضانة، وإ ،المدعى عليها بردة ال لم يحكم   ذا 

ضنة.  يلا تسقط حضانتها، وإنما يسقط دفع المدع - الحاضنة –عليها  وتحكم بردة الحا

فع  ،لها المحكمة بالدعوى الأصلية بحضانة الصغير وتستطيع طالبة الحضانة أن تدفع د

يه  مدعى عل ها أنبال لى الإسلام هاردت عادت ودخلت إ سلامها بموجب  ،قد  شهرت إ وأ

جة الإ قم )    (ح تاريخسلام ر شرعية )    ( ، و مة ال عن المحك صادرة  جرد ال ، أو بم

 إقرارها أمام المحكمة أنها مسلمة.

ها بالحضانة عود حق لدفع ي فع ا بت د حيث نصت  ؛وبالتالي إذا استطاعت أن تث

لي:158المادة ) ما ي حق الحضانة  ( من قانون الأحوال الشخصية على  عود  زال  إذا"ي

 . (1)سبب سقوطها"
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 المطلب السابع

 بين الحاضنة والمحضون الدين باختلافالدفع 

  

حاد  على مل قانون الأحوال الشخصية الأردنيتلم يش عدم ات نص واضح حول 

من الحضانة الدين بين الحاضنة والمحضون مانع  مادة ك قانون على  كن احتوى ال ، ول

 .(1)هذا القانون ب أبي حنيفة فيما لم يذكر فيمذه تشير إلى الرجوع إلى

قد  شارو في أ مذهب الحن هاء ال لى  فق للأم النإ بت  لد تث ية الو لو أن ترب سبية، و

ها  الحضانة، وتكون مدة كانت كتابية أو مجوسية يزل سن التمي ية  سنين وهو  ،لغا سبع 

ا وبااين ترط فااي الحاضاانة ماان النساااء اتحاااد الاادين بينهاا. إذ لا يشاا(2)إساالامهلصااحة 

ضون يةالمح نت كتاب سلم وإن كا لدها الم ضانة و حق بح فالأم أ في  ،،  بين أن  إلا إذا ت

طر له خ ضانتها  نه ا  ح لى دي يان ،ع ها الأد قل في تي يع سن ال له ال هي  ،أو ب سن و عد  ب

 عندها تسقط حضانتها له إذا ثبت أن هناك خطرا  على الصغير في دينه. ،التمييز

كون  عدم اتحاد الدين بينوفي حال  سلما  وت لزوج م طرفي الدعوى كأن يكون ا

صرانية جة ن لدعوى ،الزو ظر ا لى ن جة ع قة الزو من مواف بد  بل فلا  مة  من ق المحك

والفصل فيها وإذا أبدت عدم رغبتها بالتحاكم لدى المحاكم الشرعية فلا  ،الشرعية ابتدءا  

شرعية ل ،تجبر على ذلك مة ال لدى المحك بة ولكن إقامتها لدعوى الحضانة  لدها بلمطال و

 الصغير إقرار ضمني منها بالموافقة على ذلك.

هذه الزوجة أن  ته النصرانية فل وفي حال رفع الزوج المسلم دعوى على مطلق

تقبل بالتحاكم لدى المحاكم الشرعية وإذا رفضت ذلك فتكون للمحاكم النظامية صلاحية 

 .(3) النظر في القضية والبت فيها

 

 توضيح الدفع
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ر عدم اتحاد الدين، فقد يكون الزوجين غير مسلمين، فتسلم الزوجة، تعددت صو 

ه سقط حق ما وي فرق بينه نه ي تالي فإ في الإسلام، وبال لدخول  لزوج ا يأبى ا بحضانة  او

في درجة  ،لاختلاف الدين بينهما ،الصغير كانوا  حق بالحضانة و عدد أصحاب ال فإذا ت

 .(1)واحدة فللقاضي اختيار الأصلح"

ين  لزوج مسلما  وامرأته كتابيةوقد يكون ا  ويخشى على الصغير أن يألف غير د

 ، ففي هذه الحالة يكون هذا الدفع معتبرا  ويفرق بين أمرين:الإسلام

يز، -أ سن التمي كون  إذا كان الصغير دون  لدفع غير مسموح وت هذا ا كون  ندها ي فع

للأم هالأ ؛الحضانة  من غير صغير  لى ال شفق ع ها الأ ته م ،ن ما أيد هذا  مة و حك

صغيرة الاستئناف الشرعية بقرارها الذي جاء فيه: " نت ال لا يقبل هذا الدفع إذا كا

 .(2)دون السابعة من عمرها"

كون  -ب لدفع ي هذا ا فإن  يز؛  سن التمي فوق  صغير  كان ال يا  إذا  قوم  ،برا  تومع مرع في

يزا   صغير مم بأن ال لدفع  هذا ا لدافع بتوضيح  سبع  ،ا من  ثر  مر أك من الع له  ويب

وتقوم بتعليمه العقائد  ،وأن الحاضنة تقوم بأخذ الصغير معها إلى الكنيسة ،سنوات

صرانية ه ،الن لدين الإسلامي هوتكر نه للخطر ،با عرض دي لك ي فإن ذ تالي   ،وبال

 ويخشى على الصغير أن يألف دين الحاضنة ويبتعد عن الدين الإسلامي الحنيف.

 ثار الدفعآ

في  –يله من قبل الدافع أو وكالدفع بعد توضيح و صغير  ناك خطرا  على ال أن ه

نه نه -دي سأل الخصم ع يه صادقت فإذا  ،ي مدعى عل هال لدفع و ،اعلي بوت ا رد تيحكم بث

نة فإذا أثبت دفعه  ،الدفع بإثباتأو وكيله وإذا أنكرته يكلف الدافع  ،الدعوى الأصلية بالبي

ته ،الدعوى الأصليةالمعتبرة شرعا  وقانونا  ترد  عن إثبا مة وإذا عجز  مه المحك أن  ،تفه

عه،تحليف طالبة الحضانبحق الله  ته  ة اليمين الشرعية على نفي دف عدم رغب بدى  فإذا أ

صغير رد دفعه،بحكم يبتحليفها  ها بحضانة ال ها ،وبالتالي يحكم ل  هافإن وإذا طلب تحليف

فت ا ،تحلف شرعية فإذا حل مين ال فيلي فع  على ن يه د مدعي عل لدفع ال ها يرد ا ويحكم ل
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ها  ،نة الصغيربحضا ترد وإذا نكلت عن حلف اليمين يحكم بثبوت الدفع بناء  على نكول و

 .الدعوى الأصلية

من  ،ويحق لطالبة الحضانة أن تدفع هذا الدفع سابعة  سن المحضون دون ال بأن 

مره يان ،ع ها الأد قل في تي لا يع سن ال هي ال نه لا (1)و يث أ يز بح سن التم نه دون  ، وأ

يألف دين يه أن  شى عل يث يخ من ح صول  سب الأ لدفع ح بدفع ا مة  سير المحك ها، وت

بة  لف طال توضيحه وسؤال الخصم عنه، فإذا صادق عليه حكم برد الدفع، وإذا أنكره تك

لدفع،  إثباتالحضانة  فع ا نا  يه تأثبت فإذاد شرعا  وقانو برة  نة المعت لدفعرد بحكم بالبي ، ا

ه ذاوإ ته تفهم عن إثبا جزت  حق  اع ها ال بأن ل مة  يفالمحك يه  بتحل مدعي عل مين ال الي

لدفع،  يردالشرعية على نفي الدفع، فإذا أبدت رغبتها بعدم تحليفه اليمين الشرعية  فع ا د

 وإذا طلباات تحليفااه اليمااين الشاارعية، حسااب الأصااول الأصاالي لنظاار بالاادفعلويصااار 

لدفع الأصلييحلف بالنظر با صار  لدفع، وي كل  ،، فإذا حلفها يرد دفع ا حلف  عنوإذا ن

 يمين يحكم بثبوت دفع الدفع وبالتالي يحكم لها بحضانة الصغير.ال

مدعي ضنة،  وفي حال أثبت ال سقط حضانة الحا عواه، ت مة د ته محك ما أيد هذا  و

كتابيااة؛ لأنهااا اعترفاات بأنهااا  اماارأةإسااقاط حضااانة "ب :الاسااتئناف الشاارعية بقرارهااا

بت الذي هو بحضانتها وتحت رعايتها في مدرسة تبشيري وضعت ولدها مدعي أث ة، وال

مع  مادي  فع  قوم إزاءه ن بالبينة الشرعية ما يصيب الولد المذكور من ضرر عظيم لا ي

ئده،  تتنافىوجوده في هذه المدرسة التبشرية، التي تلقن مبادئ  عاليم الإسلام وعقا مع ت

نه للخطر،  المستأنفةدل على سوء تصرف يمما  سلم، وتعريضها دي ها الم ية ابن في ترب

عن  بإسقاط، لذلك كان الحكم (2)المفاسد أولى من جلب المصالح رءدوبما أن  حضانتها 

 .(3)ولده

بأنها  أيضا   -عدم اتحاد الدين-وتستطيع طالبة الحضانة أن تدفع دفع المدعى عليه 

عهإوبمجرد أن تدفع الحاضنة دفع المدعي عليه بهذا الدفع ف ،قد أسلمت  ،نه يحكم برد دف
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ضنة وبالتالي يحكم لها بحضا نة الصغير كونها مسلمة ينطبق عليها ما ينطبق على الحا

 .المسلمة
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 المطلب الثامن

 بالمحضونالحاضنة سفر الدفع ب

  

 يلي:  نص قانون الأحوال الشخصية الأردني على ما

عد " - لولي، وب قة ا كة إلا بمواف خارج الممل سافر بالمحضون  ضنة أن ت لا يسمح للحا

 .(1)"التحقق من تأمين مصلحته

في " - قه  لى ح كة ع خل الممل لد دا لى ب صغير إ ضنة بال لولي أو الحا سفر ا يؤثر  لا 

كن  هذاإمساك الصغير، ما لم ي تأث ل سفر  عه، يال صغير م ر على رجحان مصلحة ال

طرف  سلم لل صغير وي سفر ال نع  صغير يم صلحة ال لى م سفر ع تأثير ال بت  فإن ث

 .(2)"الآخر

ه سموح ل ير م ضنة غ سبق أن الحا ما  خلال  من  سافر بالمحضون نرى  ا أن ت

 خارج المملكة إلا بشرطين: 

سفر - لي المحضون على ال قة و كان  ؛مواف في الم ضنة  من الحا مة  لأن الأصل الإقا

بالأب  من ضرر  لك  الذي يقيم فيه الزوج، ولا يجوز الانتقال منه إلا بإذنه لما في ذ

 ورقابته له. أبيهلفقد رعاية  بالابنوضرر  ،بنه عنهالبعد 

الانتقال والسفر فيه مصلحة حقيقية للولد، فإن كان السفر يضر بمصلحته أن يكون   -

 .(3)فلا يسمح لها بالسفر. وفي حالة إصرارها على السفر تفقد حقها في الحضانة

على حق الحضانة، ما لم يترتب عليه ضرر  ا  ولا يترك السفر داخل المملكة أثر

 . (4)لمصلحة الطفل فتمنع من ذلك

 

 توضيح الدفع
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ويقوم المدعى عليه أو وكيله بدفع  ،عد أن تطلب المدعية حضانة ولدها الصغيرب 

تكلفااه المحكمااة  ،هااذه الاادعوى بااأن الحاضاانة تنااوي الساافر بالمحضااون خااارج الاابلاد

لدفع هذا ا خارج  ،بتوضيح   بي  لد أجن في ب قيم  يد أن ت تدرأ أو تر مل أو  ها تع بين أن في

وفااي ساافره هااذا ضاارر علااى  ،افر معهاااوتريااد أن تضاام الصااغير إليهااا ليساا ،المملكااة

 وضرر أيضا  على الأب بسبب بعد ابنه عنه. ،الصغير

 

 الدفع آثار 

لدفع له ا لك  بعد أن يوضح الدافع أو وكي فإذا صادقت على ذ نه  سأل الخصم ع ي

لدافعيحكم بثبوت الدفع وتر لف ا لدفع يك له د الدعوى الأصلية، وإذا أنكرت هذا ا  أو وكي

نا  أثبته  فإذا ،بإثبات دفعه شرعا  وقانو برة  لدعوى الأصليةبالبينة المعت برد ا وإذا  ،حكم 

شرعية  ،عجز عن إثباته مين ال بة الحضانة الي يف طال حق بتحل له ال تفهمه المحكمة بأن 

عد بدى  فإذا أ عه،  في دف لى ن ها ع كم ل تالي يح عه، وبال برد دف كم  ها يح ته بتحليف م رغب

لدفعوإذا طلب تحليفها الي ،بحضانة الصغير في ا ها تحلف مين الشرعية على ن فإذا  ،فإن

ها  عهحلفت برد دف كم  صغير يح ضانة ال ها بح كم  ل ل ،ويح مين توإذا نك لف الي  عن ح

ها الشرعية لدعوى الأصلية. و ،يحكم بثبوت الدفع بناء  على نكول ترد ا ضنة يو حق للحا

سفر بأن ال لدفع  لوليكان بم أن تدفع هذا ا قة ا س ،واف لى ال صار إ يه ي لدفع وعل بدفع ا ير 

لى  ،حسب الأصول فإذا أثبتته يحكم برد الدفع الأصلي صار إ ته ي عن إثبا وإذا عجزت 

 إثبات الدفع الأصلي حسب الأصول.
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 الفصل الثاني

 الدفوع الموضوعية في دعوى الضم

 

 المبحث الأول: تعريف عام بالضم.

 في اللغة.المطلب الأول: الضم 

 المطلب الثاني:الضم في الاصطلاح الفقهي

 المطلب الثالث: مشروعية الضم.

 المطلب الرابع: شروط الولي طالب الضم.

 المطلب الخامس: أصحاب الحق في الضم ومدته.

 المبحث الثاني:الدفوع الموضوعية في دعوى الضم:

 شديداً. المطلب الأول: الدفع بأن طالب الضم يضرب )أبنته،ابنه( ضرباً

 المطلب الثاني: الدفع بأن سفرها بالمحضون كان بإذن وموافقة الولي.

 المطلب الثالث:الدفع بأن الولي يقصد الكيد والإضرار بالمطلوب ضمها.

المطلب الرابع: الدفع بأن طالب الضم كالعم له أولاد بالغون يعيشون معه وهم غير 

 محارم على المطلوب ضمها إذا كانت أنثى.

 طلب الخامس: الدفع بزواج المطلوب ضمها.الم

المطلب السادس:الدفع بأن المطلوب ضمها مريضة بمرض لا تستغني معه عن 

 خدمة النساء.

 الولي غير أهل للضم. بأنالدفع  المطلب السابع:

المطلب الثامن: الدفع بأن الأب متزوج من أجنبيه عن الصغيرة ولها أولاد بالغون 

 من زوج غيره.

 

 

 

 حث الرابع: الدفع الموضوعي مفهومه وأقسامهالمب
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 المبحث الأول

 تعريف عام بالضم

  المطلب الأولالمطلب الأول

  الضم في اللغةالضم في اللغة

  

منه معنى جمعته فانجمع، وضممته ضما  فانضم ب :فيقال ،:  بمعنى الجمعالضم في اللغة

ضلوع أي (1)مةبكسر الهمزة وهي: الحز الإضمامة يه ال ، واضطمت عل

 اشتملت.

  ..(2)ضم الشيء إلى الشيء فانضم إليهالضم لغة  مأخوذ من الفعل ضم ويقال: الضم لغة  مأخوذ من الفعل ضم ويقال: 

مهُ والضذ    مُّ هُ فاَنضَااامَ إلياااه وتضَاااامَّ وضاااامَّ  ،: قاَاابْضُ شااايءِ إلِاااى شااايءِ، وقاااد ضَااامَّ

والضِاامَّ والضِاامامُ بكساارِهِما: الداهيااةُ  ،واضااطمََّ الشاايءَ: جَمَعَااهُ إلااى نفسِااه

 والِإضْمامَةُ بالكسر: الجماعَةُ. ،الشديدَةُ 

 : الغَضْبانُ، والأسَدُ الغَضْمامُ: الذي يحَْتوَي على كُلِّ شَيءٍ.والضذمَّضًَما

هانِ، وَفرََأٌ سَبَّاقُ.والضذمذةا  : الحَلْبةَُ في الرِّ

 .(3)ظمَّ عليه: اشْتمََلَ أي جماعاتِ الخَيْلِ. واخْ  :والأًَضامنيم

  من معنى وذلك كما يلي:ووردت في معاجم اللغة بأكثر 

 .(4)انضمت عليه الضلوع أي اشتملت الاشتمال: -3

 .(5)يقال ضممته ضما  فأنضم بمعنى جمعته فانجمع الجمـع: -0

في  شترك  ها ت نا أن بين ل غة يت في الل ضم  عاني ال يان لم من ب سبق  ما  وبناء  على 

 ولا تخرج عن هذا المعنى. ،شتمالوالا ،معنى الجمع
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 المطلب الثاني

 الضم في الاصطلاح الفقهي

 

قه، وإ فردات الف من م يره   كانوا نلم يذكر الفقهاء تعريفا  خاصا  للضم منفردا  كغ

باره مرحلة  حضانةللم يشيرون إليه عند تعريفه صلة تعلى اعت شتركة ومت كون م كاد ت

ها هو رع ،في ما  شترك بينه جامع الم يهوال فاظ عل صغير والح ية ال لي عرضا ما ي  ا  ، وفي

يه لتأكيدلذلك وهو ليس من باب التكرار لتعريف الحضانة، ولكن  بت إل مذاهب  ما ذه ال

 :الفقهية

 

 :الحنيفةأولًا: 

كان  ءاوسو (1)"الولد لمن له حق الحضانة تربية" بأنها: الحضانة الحنيفة عرف 

يجبر على نفقة الطفل، وعلى إمساكه وحفظه الأب، واتفقوا على أن الأب  مالحق للأم أ

لم يعرف بشكل  وذلك يعني الضم للطفل، وإن .(2)وصيانته، إذا استغنى عن النساء

 مباشر.

 

 المالكية:: ثانياً

طعامه ولباسه ومضجعه وحف  الولد في مبيته " :عرف المالكية الحضانة بأنها

ولذلك عندما ذكروا  لضم.وهو تعريف عام قصد منه الحضانة وا .(3)"وتنظيف جسده

 ،وسقوط حضانة الأم وانتقالها للأب ،أن الضم للمحضون يكون عند البلوغ في الذكر

 .(4)التأديب نظر في شأنه وقوله وأدبه وأرادوا بالأدبأن للأب تعهده أي ال واوذكر

 

 الشافعية:: ثالثاً
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ه ويقيه وتربيته بما يصلح ،حف  من لا يستقل" :الحضانة بأنها الشافعيةعرف 

وبذلك لم ( 2)لأنهن عليها أصبر ؛وقد اعتبر الشافعية الإناث أليق بها .(1)"عما يضره

حيث  ،من خلال الحديث عن الحضانة شملوهلكنهم  ،تعريف الضم مباشرةيتعرضوا ل

وهذا يدخل ضمن الحديث عن  ،(3)ذكروا أن الحضانة تكون لكل ذكر محرم وارث

 الضم.

 

 : الحنابلة: رابعاً

بل تحدثوا عنه ضمن الحضانة،  ،تناول الحنابلة الضم أيضا بشكل مستقللم ي

وتربيته بعمل  ،لحف  الصغير عما يضره" يه ذكروا أن الحضانة بما فيها الضمو

: الحضانة لغة أن الحنابلة ذكرولذلك ، (4)"مصالحه من غسل البدن والثياب ونحو ذلك

وبذلك قصدوا ، (5)ل إلى حضنهمن الحضن وهو الحضن لضم المربي، وكافل الطفهي 

 بحديثهم عن الحضانة أيضا  الضم.

 

 : الظاهرية: خامساً

وإنما  ،كباقي المذاهب ابن حزم الظاهري الحديث عن الضم لم يفرد الإمام

 والابنةأدرجه من خلال باب الحضانة، واعتبر أن الأم أحق بحضانة الولد الصغير 

 .(6)رة حتى يبلغا المحيض أو الإنباتالصغي

أومن يستحق الضم  الأب ووضع المذهب الظاهري شروط لذلك، يقوم بعدها

 .(7)بطلب ضم المحضون إليه

 

 :الزيدية: سادساً
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وذلك يدخل ، (1)أن الأم أولى بولدها حتى يستغني بنفسه أعتبر المذهب الزيدي

لكن اعتبروا الأب يأتي  ،فلم يتكلموا عن الضم بشكل مستقل ضمن تعريف الحضانة،

 وهم بذلك قصدوا الضم.   ،والخالة الأم بعد

 

 :ةالجعفري سابعاً

ذلك بعد أن ، وتناول الجعفرية موضوع الضم ضمن حديثهم عن الحضانة

 وفي حالولى بالمحضون، لو امتنعت الأم عن الحضانة صار الأب أ" :قالواوعرفوه 

 .(2)"معا  فالظاهر إجبار الأب امتناعهما

لحضانة تكون للنساء ما عدا الجعفرية فإنهم الفقهاء متفقون على أن الأن 

 يعتبرونها للأب إذا امتنعت الأم.

 

 :الأباضية : ثامناً

ستقل، ولم كباقي المذاهب لم يتحدث عن الضم بشكل م الأباضيوالمذهب 

 .عنه من خلال حديثهم عن الحضانةمستقل، ولكنهم تحدثوا  له تعريف يفردوا

، والأم أولى بالحضانة، "حف  الولد بنفسه: الحضانة بأنها الأباضيةفقد عرف 

 .(3)"لأنه أقدر على تربية وتعليم المحضون ؛روف معينةفي ظالضم لأب طلب لولكن 

 

 

 التعريف المختار للضم:

الولد  يرى الباحث أن تعريف الضم هو:: "تربية، بعد ذكر التعريفات السابقة 

 عمّا يضره.ورعايته وصيانته  ،بعد بلوغه

ضاام اصااطلاحا  عنااد المحاادثين مماان بحااث مثاال هااذه المواضاايع وقااد عاارف ال

نه نع م ستعماله م لأن  ؛بأنه:"هو مشروع مقيد بالمنفعة من الجانبين، فإذا أساء أحدهما ا
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يره سببا  لسضرار بغ له  قرر  قه الم من ح سان  لأن  ؛مكارم الأخلاق تأبى أن تجعل الإن

 . (1)ة الصغير"الحقوق شرعت لإصلاح المجتمع وتهذيبه وتقويمه وحماي
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 المطلب الثالث

 مشروعية الضم

  

لأنهن أكثر قدرة على تربية  ؛أن الحضانة كما قرر فقهاء الإسلام للنساء أولا  

أكثر قدرة على حماية وصيانة وإقامة  لأنهم ؛الصغار، ثم بعد ذلك تنصرف إلى الرجال

، هو  حق انةمتى يتجاوز سن الحض لذلك فأن ضم المحضون لأبيه ،لصغارمصالح ا

 . (1)مشروع للأب والصغير

وقد قيد ذلك بالمنفعة من الجانبين، ولذلك قيل أن حق الصغير ضمه لأبيه عند 

لقدرته على تأديبه وتعليمه،  بنه إليهابلوغه أقصى سن الحضانة، ومن حق الأب ضم 

أن من له ولاية ضم "قد قرر من الناحية الشرعية ونفقته وصيانته عليه،  أنكما 

 . (2)"ير يجبر على ضمه حتى لا يضيع الصغير وهو في بداية حياتهالصغ

لا يضم الصغير إلا إلى عصبته، وقصد من وراء ذلك وبعد حضانة النساء 

وأن يقوم العاصب بعمل  ،رعايته، لا ملازمته حيث يكون، وعليه لم يشترط ذلك

ك ضياع ما دام ليس في ذل ،المربية للصغير، بل يقوم بتعهده ورعايته وحفظه

 . (3)للصغير

الأدلة على ثبوت  وإيراد ،شروعية الحضانةبناء على ما سبق عند حديثنا عن م

الحضانة والضم مشتركان في  وحيث أنمشروعيتها من الكتاب والسنة والإجماع، 

هو حف  الصغير ورعايته، فإن الأدلة الشرعية الدالة على والقصد منهما  ،معنى واحد

وبما أننا  الدالة على مشروعية الضم، الشرعية فسها الأدلةهي نمشروعية الحضانة 

 .(4)أوردناها من قبل فنكتفي بالإشارة إليها
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 المطلب الرابع

 شروط الولي طالب الضم

  

وضع الفقهاء شروطا  لحضانة الرجال بعد ضمهم للأطفال، وهي شروط 

ولما  (1)في يده حضانة النساء، وكلها مقيدة بمنفعة الصغير، وعدم ضياعه عند من هو

أجمل هذه الشروط  فإنني، (2)كنت قد ذكرت هذه الشروط عند بحث شروط الحضانة

 : لغرض التذكير بها

ستحقاقه الحضانة  -1 يب الإرث؛ لأن أصل ا من العصبات على ترت أن يكون الرجل 

 يقوم على قوة القرابة؛ لأنها تضمن الشفقة بالغير وحسن رعايته.

ضون إذا كانت أنثى مشتهاة، ولا يضع القاضي الإناث أن يكون ذا رحم محرم للمح -2

 عند الذكور، ولا الذكور عند الإناث، إلا إذا وجد القاضي المسلم مصلحة في ذلك.

لدين  -3 ختلاف ا لوارث، وا ها ا في حضانة الرجال؛ لأن الأصل في الموافقة في الدين 

 مانع من الميراث مسقط الحق في الحضانة.

 . (3)حضانة من النساءأن يكون عنده من يصلح لل -4

 أهلية طالب الضم، فإذا انعدمت الأهلية سقط حقه بالضم.
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 الخامسالمطلب 

 أصحاب الحق في الضم ومدته

  

  ::أصحاب الحق في الضمأصحاب الحق في الضم  أولًا:أولًا:

حددت المذاهب الفقهية من لهم الحق في ضم وحضانة الصغار من عصبته من 

 الرجال كالتالي: 

 :ةالحنفي :أولًا

الشقيق،  الأخثم  ،ن علاإير من الرجال الأب، ثم أبو الأب ويتقدم عصبة الصغ

ثم  ،ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيقثم العم الشقيق ،ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، 

نثى فلا تدفع إلى أبناء الأعمام؛ أما الأ .بشرط أن يكون المحضون ذكرا   ،ابن العم لأب

ا لم يكن للصغيرة إلا أبناء العم، ينظر القاضي بذلك ، وإذلأنهم ليسوا محارم بالنسبة لها

 . (1)أمينة امرأةفإن شاء دفعها إليهم، وإلا دفعها عند 

وإن تساووا في منهم،  وإذا كان للصغيرة عدة أخوة، فأنها تدفع للأصلح

وكذلك الأمر إذا كانت لها عدة أعمام، فإذا لم يكن لها للأسن. تدفع  فإنهاالصلاحية 

 ،، ثم للعم لأم، ثم للخال لأب وأملابنهحضانتها تكون للأخ لأم، ثم من بعده  عصبة، فان

 . (2)من الأخ للأمووإذا كان لها جد لأم كان أولى من الخال  ،ثم للخال لأب، ثم للخال لأم

 : ةالمالكي :ثانياً

، ثم ابن الشقيقى الأخ ثم إل ،إلى الوصي ذكرا  ثم  ،تنتقل حضانة الطفل إلى الأب

، ثم ابنه الشقيق ثم العمإن كان موجودا ، م عليه الجد من جهة الأم ، ويقدالشقيق الأخ

 .(3)ويقدم الأقرب على الأبعد أو عصبته نسبا  

 

 :ةالشافعي: ثالثاً

                                                 



www.manaraa.com

 112 

الأخ  يقدم الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم الأخ لأم، ثم ابن

لأنها م ابن العم كذلك، لكن لا تسلم له ، ث، ثم العم لأبالشقيقالشقيق أو الأب، ثم العم 

 . (1)لأنه غير محرم، وتسلم إلى ثقة يعينها هوو مشتهاة

 

  :: الحنابلةرابعاً

الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم م يتقدم العصبات لضم الصغير الأب، ثم الجد، ث

ب، وكذلك لا العم، وابن عم الأ كابنولا حضانة للبنت لغير محرم الشقيق ثم العم لأب، 

 . (2)برضاع حضانة عليها لمحرم

 

 خامساً: الظاهرية:

في الأم شروط الحضانة، وهي الأولى ضم المحضون للجدة لأم، إذا لم يتوفر 

، وذو الرحم أو الخال أو العم ،أو الخالة ،أو الأخت، أو العمة ،أو الأخ ،و إلى الأبأ

أتي بعد الأم والجدة، الأب ي ن استووا في صلاح الحالإأولى من غيرهم بكل حال، ف

 . (3)م الأقرب فالأقربثثم الأخ والأخت  والجد

 

 : ةسادساً: الزيدي

يتقدم الأب الحر بعد الأم لضم المحضون، ثم تأتي أم الأب بعد الخالة، وتتساوى 

في ذلك مع أم الأم، ثم الأخوات لأنهن أقرب ممن بعدهن، ثم بنات الأخوات للقرب، ثم 

بة، ثم العمات ثم بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن، ثم بنات الأخ لقر

 .(4)بنات أعمام الأب

 

 :ةالجعفري: سابعاً
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الأب هو الأولى بالضم، فإذا مات الأب أو فقد أهليته للحضانة عادت إلى الأم 

ن فيكو يقوم مقام الأبلأنه  ؛وبعد الأب يأتي الجد أبي الأب (1)وهي أولى بها من الجد

، أو ن لم يكن الجد موجودا  إف .أولى بالمال فيكون أولى بالحضانة له ذلك وكذلك هو

وجد وكان فاقد الأهلية انتقل الحق للأقارب مرتبين ترتيب الإرث، حيث تأتي الجدة 

، ثم م الأخواتفتقد م الذكور مرتبين حسب الرتبة،لأب، ثم العمة، ثم بنات العمومة، ث

ثم خالات الأب،  ،ثم العمات والأعمام، ثم لأولاد الأعمام والأخوات، أولاد الأخوة

 .( 2)وعماته

 

 :  الأباضية: ثامناً

م الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم ابنة ثيأتي بعد الأم لضم المحضون، أم الأب،  

ئ دِ وإذا تعدد أهل درجة، بُ  ،، ثم العصبةابنة الأخت، ثم الأخ، ثم الوصيثم الأخ، 

عتبر فإذا استووا من كل وجه اُ ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم، الشقيق  الأخ ويقدمبالأكبر سنا 

 . (3)مزيد الشفقة

ولا يوجد نص صريح في قانون الأحوال الشخصية الأردني يشير إلى أصحاب 

( تشير 183لكن المادة ) (4)الأبولا ولاية للجد مع وجود  الحق في الضم بصراحة،

. (5)"مذهب أبي حنيفة من حانون يرجع فيه إلى الراجما لا ذكر في هذا الق"ما يلي: إلى 

 . (6)لذلك أصحاب الحق في ضم المحضون هم من أشار إليهم المذهب الحنفي

 

 :ثانياً: مدة الضم

تنتهي بها ولاية الضم على الصغير في تحديد سن معينة ومحددة  اختلف الفقهاء

 نعرض ذلك كما يلي: لمن له حق الضم، وفصل الفقهاء قولهم بها، ويمكن لنا أن

 : ةالحنفي: ولًاأ
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يبقي في حضانة أبيه، ، كان له أن ينفرد أو ا يبله الولد ويصبح عاقلا رشيدا  عندم

وإذا لم يكن له أب، فلأحد أقاربه أن  وتأديبهضمه  فلأبيه الأخلاقسد إلا أن يكون فا

 يكون طالب علم.إلا أن  ؛ولا نفقة للباله إلا أن يتبرع والده بها ،ويؤدبهيضمه إليه 

إن لم يكن لها أما الأنثى فان كانت بكرا  ضمها الأب إلى نفسه ومثل الأب الجد، ف

 فاسدن لها عم غير ن كاإ. فوكان لها أخ ضمها إليه بشرط أن لا يكون فاسدا   أب ولا جد

ن لم يكن وضعها إو ،ة ذي رحم محرم ضمها إليهن كان لها عصبإضمها إليه، ف

، أحبتثقة، إلا إذا كانت مسنة عجوز فإنها تكون حرة فتسكن حيث القاضي عند امرأة 

 .(1)أما إذا كانت ثيبا  فليس له ضمها

 : ةالمالكي : ثانياً

حتى يبله، أما الأنثى حتى تتزوج ويدخل  حدد المالكية مدة الضم بالنسبة للذكر

 . (2)بها الزوج بالفعل

 

  :ةالشافعي: ثالثاً

 .(3)تتزوجحتى  وللأنثى ،سبة للذكر لحين البلوغحدد الشافعية مدة الضم بالن

 

 :الحنابلة :رابعاً

البنت فمتى بلغت سبع سنين تضم  ا، أمحدد الحنابلة مدة الضم للطفل حتى يبله

 .(4)م إلى الزفاف، لأن الغرض هنا الحف ، والأب أحف  لعرضهثإلى أبيها حتى البلوغ، 

 

 خامساً: الظاهرية:

لصبية حتى تحيض، والغلام حتى يأكل وحده ويشرب يكون للأم الحق بحضانة ا

الابن أو الابنة ثم تنتقل حضانتهم إلى الأب ويبقيان عنده، فإذا بله  ،(5)ويلبس ثيابه وحده
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ن لم يؤمنا على معصية من شرب أو إ. فلك لأنفسهما، ويسكنان أينما أحبامأفهما  عامين

اكم أو الجيران أن يمنعهما من فللأب أو غيره من العصبة، أو الح تلاط،خاتبرج أو 

 .(1)ذلك ويسكنوهما حيثما يشرفون على أمورهما

 

  سادساً: الزيدية:

، فإذا بله ذلك ووقع بنفسه سن الاستقلال الصغير تكون الحضانة  للأم حتى يبله

ن النظر في حال الصبي وماله إختار الأم، فاالنزاع بين الأم والأب يخير الصبي، فان 

ن استغنى الصبي إو (2)لأنه أعرف بمصالح المعاش ومنفعة الصبي تكون مع الأب،

بنفسه فالأب أولى به، والأم أولى بالأنثى، ويستمر الصبي عند الأب حتى يبله سن 

 .(3)الرشد

 

  :ةالجعفري :سابعاً

 مدة الرضاعة، وبالنسبة :للذكر، وهي بالنسبة مدة عامين للأمتكون الحضانة 

 .(4)تنتقل الحضانة إلى الأب، حتى بلوغ الصبي والفتاة ل تسع، ثمللفتاه سبع وقي

 

 : الأباضية: ثامناً

الأب عندما يحتلم، ويبقى في حضانة أبيه حتى يبله إلى الصبي حضانة تنتقل 

 .(5)فتستمر إلى دخول زوجها بها الصبيةسن الرشد أما حضانة 

 إليهيضم  أن إن للولي المحرم" :وقد ذكر قانون الأحوال الشخصية الأردني

كانت غير مأمونة على  ن الأربعين من العمر، والثيب إذادو تإذا كان الأنثى البكر

وبذلك فان مدة الضم تستمر بالنسبة للفتاة حتى زواجها، أو حتى سن  .(6)"نفسها

 الأربعين. 

محكمة  أيدتهوهذا ما  ،نفراد كحق شرعي لهأما الغلام فعند بلوغه يمكنه الإ

، لا أريد الباله الذي أصبح خصما  في الدعوىإذا قال " :بقرارها الشرعية الاستئناف
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إليه، وهو حقه  الانضماموعدم  عنه نفرادلى والدي، فأنه يكون قد أختار الإإ الانضمام

 .(1)الشرعي لبلوغه"
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 المبحث الثاني

 الدفوع الموضوعية في دعوى الضم

  الأولالأولالمطلب المطلب 

  ضرباً شديداً(ضرباً شديداً(  ضرب )ابنته، ابنهضرب )ابنته، ابنهن طالب الضم ين طالب الضم يبأبأ  الدفعالدفع

  

 ،غايتها الاهتمام بالصغير ،ولاية للتربية مشروعيتهاالحضانة في أصل  إن

نه في الفترة الأولى من حياته، والأصل فيها مصلحة ؤووالقيام على ش ،وضمان رعايته

 .(1)وتوجيهه وصيانته هالصغير، عن طريق حفظ

ن تراعى في أبرز الأسس التي يجب أوتقوم الحضانة على الشفقة، التي هي 

المختصة بالشفقة، وكانت الأم حضون، ولما كان الرحم المحرم هي التعامل مع الم

اجتمعت  إذاوفإنها تقدم على غيرها  ،الأكثر إشفاقا على صغيرها من جميع المحارم

 هنإوليه ف ىلكن عند بلوغ المحضون للسن التي يضم إل  ،(2)فيها شرائط أهلية الحضانة

ضا توفر الشفقة لديه ليقوم بحضانة المحضون ذكرا  أم أنثى، فعدم الولي أي فييشترط 

 .لب الضم يجعله يخسر دعواهتوفر الشفقة لطا

 

 توضيح الدفع 

هذا الضرب مبرحا  أو  أنأو وكيله  لابد للدافع كان  ما إذا  يان في عه وب يوضح دف

نه وكان فإذا كان الضرب غير مبرح ،لا يب القصد م بر م ،التأد نه لا يعت عفإ ضم ا  ان  ؛لل

حق بضرب إحيث  ،لأن من حق العصبة أن يؤدب الصغير لم ال ن الفقهاء قالوا بأن للمع

كون للعاصب  أننه من باب أولى إتالي فبالو ،حتى لو هلك دون تعدٍ فلا يقاد بهالتلميذ  ي

فإذا كان طالب الضم يضرب  ،الحق بتأديب الصغير ما لم يتعدى عليه بالضرب المبرح

لدافع ،مبرحا   الصغير ضربا   لى ا له فع لك أو وكي يذكر ذ هذا الضرب  ،أن  ية  بين كيف وي
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ضم يورجل الصغد أو إلى كسر يوأنه قد أدى مثلا   ،المبرح لب ال سأل طا لك ي عد ذ ر وب

 عن هذا الدفع.

 

 الدفع آثار 

يهبعد أن يطلب ا  صغير إل بأن  ،لولي ضم ال لدعوى  بدفع ا يه  مدعى عل قوم ال وي

صغير ضربا  مبرحا   يقوم بضرب طالب الضم لدافع  ،ال لف ا له يك عه أو وكي توضيح دف

عليه  حيث أنه أصبح مدعا   ،، وبعد توضيح الدفع، يسأل المدعى عليه طالب الضمابتداء  

ثاره المطلوب  ،بعد أن كان مدعيا  بالدعوى الأصلية لذي أ لدفع ا عن ا وهي طلب الضم 

رد الدعوى تع يحكم بثبوت الدفع وفإذا صادق على الدف ،أو وكيلهما ،أو الحاضنة ،ضمه

لف أالأصلية، وإذا  مة نكر هذا الدفع تك تهالمحك فإذا أثبت فع الضرب،  بات د ية بإث  المدع

نا   شرعا  وقانو برة  نة المعت لدعوى ا ،بالبي برد ا كم  تهيح عن إثبا  ،لأصلية وإذا عجزت 

شر تفهمها مين ال ضم الي لب ال يه طا مدعى عل يف ال حق بتحل عية على المحكمة أن لها ال

لدفع في ا ها ب ،ن عدم رغبت بدت  لدفع،فإذا أ يرد ا شرعية  مين ال فه الي لولي  تحلي كم ل ويح

لدفع يحلف ، وإذا طلبت تحليفه اليمين الشرعيةبالضم لدفع  ،على نفي ا يرد ا ها  فإذا حلف

 الدعوى الأصلية. وترد بنكوله وإذا نكل عن حلفها يثبت الدفع ،ويحكم للولي بالضم

فإذا يه  ست وعل لدافع ا باتطاع ا ضرب المحضون  إث ضم ب لب ال يام طا عه بق دف

شرعية بقرارها  ،رد دعواه إلىضربا  شديدا  يؤدي  مة الاستئناف ال ته محك ما أيد هذا  و

فيمن يطلب ضم بلاالشفقة "... و :حيث جاء فيه من توافرها  صغيرد  بت  أن ال ، وإذا ث

ن صغير يضرب اب نا هطالب ضم ال لك يت فإن ذ شديدا ،  ترد ضربا   شفقة و هذه ال مع  فى 

 .(1)الضم ىدعو
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 الثانيالمطلب 

 ذن وموافقة الوليإالمحضون كان بن سفرها بالدفع بأ

  

لي  ما ي لى  ني ع قانون الأحوال الشخصية الأرد ضنة أن " :نص  سمح للحا لا ي

لولي قة ا كة إلا بمواف خارج الممل سافر بالمحضون  من ،ت عد التحقق  مصلحة  تأمين وب

في  وقد .(1)"الصغير مذهب الحن في ال جاء  ما  ني ب قانون الأحوال الشخصية الأرد خذ  أ

 لاام تمنااع المطلقااة الانتقااال، كالانتقااال ماان محلااه إلااى محلااه " والااذي نااص علااى:

في أن بحيث يمكنه   ،)بينهما تقارب( هارهيبصر ولده ثم يرجع  قال  إلا، ن كون الانت أن ي

 .(2)"يضر الولد لا قرية إلى مكان بعيد  على عكسهمن ال

سفر الأم  ،حضانة أمه فييكون الولد حتى سن التاسعة   شروط  هاء  وقد حدد الفق

مدة الحضانة،  ناء  في أث لدها  عد بو يهب قة ول لى مواف به دون  ؛ لأنالحصول ع سفرها 

م صول علاى الموافقاة ال في حضاانته، وهاذاالح أيدتاه محكماة  ما ذكورة يساقط حقهاا 

ي جاء ف شرعية بقرارها حيث  كة " :هالاستئناف ال خارج الممل صغار  ضنة بال سفر الحا

ضانتها إذنبدون  سقط ح لولي م قد .(3)"ا بدين و بن عا شية ا في حا له جاء  ليس  :قو "

 .(4)إلى أخرى بينهما تفاوت ةد من بلدللمطلقة بائنا بعد عدتها الخروج بالول

 

 توضيح الدفع

يه ب ها ضم المحضون إل مام القاضي يطلب في سبب بعد أن يرفع الولي دعوى أ

لبلاد ،سفر الحاضنة خارج ا ته وأن يبين أن السفر بالمحضون  نه وموافق بدون إذ  ،كان 

"لا يساامح  :ماان قااانون الأحااوال الشخصااية (166)وهااذا يتعااارض مااع نااص المااادة 

لولي قة ا كة إلا  بمواف خارج الممل ضون  سافر بالمح ضنة أن ت من  ،للحا قق  عد التح وب

لبلاد بالمحضون إلا حيث منعت الحاضن .تأمين مصلحة الصغير" خارج ا سفر  من ال ة 
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لولي قة ا كة أو ،بمواف خل الممل لد دا لى ب سفر إ كون ال تأثير على  ،أن ي سفر  هذا ال في  و

  .منع الحاضنة من السفر ويسلم المحضون للطرف الآخرمصلحة الصغير فعندها تُ 

ني قانون الأحوال الشخصية الأرد لولي  :وهذا ما نص عليه  سفر ا يؤثر   أو"لا 

صغيرال هذا  ،حاضنة بالصغير إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك ال كن ل لم ي ما 

عه صغير م تأثير على رجحان مصلحة ال سفر على مصلحة  ،السفر  تأثير ال بت  فإن ث

طرف الآخر" سلم لل صغير وي سفر ال نع  مدع .(1)الصغير يم قوم ال ها  ىفت ها أو وكيل علي

قام  ،كان بإذن وموافقة الوليبدفع دعوى المدعي طالب الضم أن سفرها  لذي  هو ا وأنه 

قا  على  ،بتجهيز أمور السفر وشراء التذاكر للحاضنة والمحضون كن مواف لم ي نه  لو أ و

 هذا السفر لأبدى اعتراضه مسبقا .

تدقيق  وهذا ما أيدته محكمة الاستئناف الشرعية بقرارها الذي جاء فيه: "ولدى ال

ها  ؛م على المستأنفة بتسليمها الصغار لحضانتهمتبين أن المستأنف عليها طلبت الحك لأن

لى  هم إ صغار سافرت ب سفرها بال بت  يث ث ضانتهم، وح في ح ها  سقط حق يا، ف بريطان

(  ماان قااانون الأحااوال 166حكماات للمسااتأنف عليهااا بحضااانتهم، وبمااا أن المااادة )

كة إلا خارج الممل سافر بالمحضون  ضنة أن ت سمح للحا  الشخصية نصت على أنه "لا ي

سفر  لم يعترض على  لولي  ما أن ا بموافقة الولي، وبعد التحقق من تأمين مصلحته" وب

 .(2)المستأنفة بالصغار فتكون دعوى المستأنف عليها غير مسموعة"

 

 آثار الدفع

ها  سفرها بالمحضون  ،بعد أن تكلف الحاضنة أو وكيلها بتوضيح دفع تذكر أن  و

لولي قة ا كان بمواف كة  لك إلى بلد خارج الممل ضه على ذ هذا  ،وعدم اعترا فإن  يه  وعل

( ماان قااانون الأحااوال 166الساافر لمااا كااان بموافقااة الااولي فهااو لاام يخااالف المااادة )

لدفع وبعد أن توضح دفعها يُ  ،الشخصية سأل الخصم عنه فإذا صادق عليه يحكم بثبوت ا

ضنة  ،وبالتالي ترد الدعوى الأصلية تهوإذا أنكر طالب الضم هذا الدفع تكلف الحا  ،بإثبا
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لدعوى الأصلية برد ا عن  ،فإذا أثبتته بالبينة المعتبرة شرعا  وقانونا  يحكم  وإذا عجزت 

ض لب ال يف طا حق بتحل ها ال بأن ل شرعية على  مإثبات دفعها تفهمها المحكمة  مين ال الي

ضم ،فإذا أبدت عدم رغبتها بتحليفه يحكم برد الدفع ،نفي دفعها  ،وبالتالي يحكم للولي بال

تالي يحكم وإذا ط لبت تحليفه اليمين الشرعية فإنه يحلف، فإذا حلفها يحكم برد الدفع وبال

له ،له بالدعوى الأصلية ناء  على نكو لدفع ب بت ا شرعية يث  ،وإذا نكل عن حلف اليمين ال

 وبالتالي ترد الدعوى الأصلية.
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 الثالثالمطلب 

 المطلوب ضمهان الولي يقصد الكيد والإضرار بالدفع بأ

  

مادة ) قانون الأحوال الشخصية الأردنينص   لي:165في ال ما ي لولي " ( على  ل

مر نت  ،المحرم أن يضم إليه الأنثى البكر، إذا كانت دون الأربعين من الع يب إذا كا والث

ها يد والإضرار ب ضم الك لدفع ،(1)"غير مأمونة على نفسها، ولم يقصد بال هذا ا بر   ويعت

من التي  تؤدي إل المسموعةمن الدفوع  له  ما  ها، ل حال ثبوت ى سقوط ورد الدعوى، في 

يب  كر أو الث ثى الب ها ضم الأن لب في مدعي دعوى يطا أثر على المحضون، فبعد رفع ال

 فيهايطلب  دعوى رفع المدعي بعدعليه  ىنه يمكن للمدعإف ،(2)غير المأمونة على نفسها

 قاط حق المدعي.بهدف إس ي، أن يوجه دفعا  موضوعيا  إلى دعوى المدعللأنثىالضم 

ضم ومن الدفوع الموضوعية التي يمكن إثارتها ب لدعوى ال لدفع  لولي يقصد أا ن ا

 عدة صور للكيد والإضرار منها: كوهنا ،والإضرار في  المطلوب ضمها الكيد

هذه  -أ سبب  ها ب حق الضرر ب ما يل ضم م لب ال وجود مبغض للصغيرة في بيت طا

عداوة عو ،ال في د يؤثر  لدفع  هذا ا بوت  يد والإضرار وث ضم لأن الك مدعي بال ى ال

 .(3)يسقط حق المدعي بدفع دعواه

 .(4)مثل أن يكون آيل للسقوط ،ن يضمها في مسكن غير صحيأ أنه يريد -ب 

 

 توضيح الدفع 

يه ب مدعى عل يدفع ال له عد أن  لدفعأو وكي هذا ا مدعي ب عوى ال مة  ،د لف المحك تك

عاان العااداوة  المحكمااة بالاستيضاااح ه، وذلااك بااأن تقااومبتوضاايح دفعااأو وكيلااه الاادافع 

صغير ،وصورها وأسبابها مدعي مبغضا  لل شكل يجعل ال ثى ردت  ةفإذا وضحها ب الأن
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يدعيها ،(1)الدعوى طع  ،فيذكر الدافع أسباب الكيد والأضرار التي  في ق هي رغبة  هل 

مع مبغضيها ،أم أنه يريد ضمها في مسكن غير صحي ،نفقتها ن أو ،أو أنه يريد ضمها 

لى  ةالصغيرالأضرار التي يمكن وقوعها على المحضونة في حال تم الحكم بضم  نيبي إ

 .المدعي

 

 الدفع آثار 

له عد توضيح الدفع ب  لدافع أو وكي بل ا سأل الخصم عنهمن ق صاد ،ي على  قفإذا 

لدفع  بت ا نه يث لدفع فإ يههذا ا لدعوى الأصلية ،بمصادقته عل ترد ا لف  ،و كره يك وإذا أن

بات د لدافع بإث عها لدفع  ،ف بوت ا نا  حكم بث شرعا  وقانو برة  نة المعت ته بالبي ترد وفإذا أثب

حليف طالب وإذا عجز عن إثبات الدفع تفهمه المحكمة بأن له الحق بت ،الدعوى الأصلية

ضم  بتحليفالدفع، فإذا أبدى الدافع عدم رغبته  نفيالضم اليمين الشرعية على  لب ال طا

مين شرعية الي لدفع ال في ا لى ن لدفع  ،ع ضميرد ا لولي بال كم ل يف ويح لب تحل ، وإذا ط

يرد يحلف فإنه على نفي الدفعطالب الضم اليمين الشرعية  شرعية  مين ال ، فإذا حلف الي

مينإوويحكم له بالضم الدفع  تالي  ،ذا نكل عن حلفها يثبت الدفع بنكوله عن حلف الي وبال

 ترد الدعوى الأصلية.
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 الرابعالمطلب 

على معه وهم غير محارم ن يعيشون وله أولاد بالغكالعم  ضمن طالب الالدفع بأ

 إذا كانت أنثى المطلوب ضمها

  

للولي المحرم أن يضم إليه " :على نص قانون الأحوال الشخصية الأردني

والثيب إذا كانت غير مأمونة على نفسها ولم  الأنثى البكر، أذا كانت دون الأربعين

وفي المذهب الحنفي يتقدم هؤلاء الأب، ثم الجد،  ،(1)"يقصد بالضم الكيد والإضرار بها

   .(2)كما تقدم ذكرهثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم الأخ الشقيق 

 

 توضيح الدفع

إذا كانت بكرا  والثيب إذا كانت  يحق للولي ضم الأنثى ما دامت دون الأربعين

 .(3)نهم غير محارم لهالكن لا يدفع بالأنثى إلى أولاد العم لأ ،مأمونة على نفسهاغير 

حيث تقام الدعوى على الحاضنة في حال  ،ويمكن أن يطلب العم أو العمة الضم للأنثى

فتدفع  ،وإذا كانت بالغة يجوز إقامة الدعوى على الأنثى نفسها ،كانت الأنثى غير بالغة

ن يعيشون وعنده أولاد بالغكالعم  الحاضنة أو الأنثى دعوى المدعي بأن طالب الضم

ولما كان القصد من ضم الأنثى  ،وبالتالي فهم غير محارم على المطلوب ضمها ،عهم

لأن  ؛فإن دعوى الضم في مثل هذه الحالة وفي حال ثبوت الدفع ترد ،صيانتها وحمايتها

 الضم وهو حماية الأنثى وصيانتها. هذا يخالف مقتضى القصد من

 الدفع آثار 

لدفع و ،هدفع بتوضيحأو وكيله الدافع  يكلف  هذا ا بعد ذلك يسأل طالب الضم عن 

تالي  لدفع وبال بوت ا يه يحكم بث لدعوى الأصليةتفإذا صادق عل لف  ،رد ا كره تك وإذا أن

ضنة أو المطلوب ضمها المحكمة ه الحا بات دفع نةه تفإذا أثبت ا،إث برة بالبي شرعا   المعت

 ،ت عن إثبات دفعهاوإذا عجز ،يحكم بثبوت الدفع وبالتالي ترد الدعوى الأصلية ا  وقانون
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لدفع الحقتفهمها المحكمة بأن لها  فإذا  ،بتحليف طالب الضم اليمين الشرعية على نفي ا

بت  ،لطالب الضم بالدعوى الأصليةويحكم أبدت عدم رغبتها بتحليفه يرد الدفع  وإذا طل

ذا توجه اليمين الشرعية إليه من قبل المحكمة على نفي الدفع، فإ ،تحليفه اليمين الشرعية

ها  ،وبالتالي يحكم له بالضمرد الدفع، بحلفها حكم  عن حلف كل  لدفع يوإذا ن بوت ا حكم بث

 بناء  على نكوله عن حلف اليمين الشرعية وبالتالي ترد الدعوى الأصلية.

إثبات دفعه ( أو وكيلهما )الحاضنة أو المطلوب ضمهااستطاع الدافع  وبالتالي فإذا

وهم غير محارم على المطلوب ضمها،  الب الضمبوجود أولاد بالغين يعيشون مع ط

ويستطيع طالب الضم أن يدفع دفع  ،دعوى طالب الضم ردفأنه يؤدي ذلك إلى 

والذين هم غير  ،عندهه البالغين بوجود أولاد أو وكيلهما ،الحاضنة أو المطلوب ضمها

 أبناءه محارم على المطلوب ضمها بأن  ؛محارم عليها

المحكمة بإثبات دفع الدفع وتسير به حسب  هوعندها تكلف ،نهم إخوتها بالرضاعةلأ

وبعد الانتهاء من دفع الدفع تعود المحكمة للسير بالدفع  ،الأصول كما ذكرنا سابقا  

 الأصلي حسب الأصول.
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 الخامسالمطلب 

 الدفع بزواج المطلوب ضمها

  

يضم إليه  المحرم أن لولي"ل على: نص قانون الأحوال الشخصية الأردني

ولم  لأنثى البكر دون الأربعين من العمر والثيب إذا كانت غير مأمونة على نفسهاا

شروط ضم الولي المحرم من ، نرى مما سبق أن (1)"يقصد بالضم الكيد والإضرار بها

لأن القصد من وراء الضم في هذه المرحلة  ؛غير متزوجة ا  تكون بكر أنللأنثى هي 

ن زواج البنت إواج فعن طريق الز لك متوفرى وحمايتها، ولما كان ذنثالأصيانة 

 يكون سببا  لرد الدعوى. المطلوب ضمها

 

 توضيح الدفع

دعوى  أو وكيلهما ،أو المطلوب ضمها ،الحاضنةبعد أن تدفع المدعى عليها 

 ،وتقوم بذكر اسمه بالكامل ،طالب الضم بأن المطلوب ضمها متزوجة من شخص معين

الصادرة عن محكمة  ،تاريخ ) ( ،عقد الزواج رقم ) ( وثيقةوإن هذا الزواج تم بموجب 

فإن هذا الدفع في حال ثبوته يكون سببا  لرد  ،وتبرز صورة عن هذه الوثيقة ،( )

"البكر من  :بقرارها الذي جاء فيه الاستئناف الشرعيةوهذا ما أيدته محكمة  ،الدعوى

ن من محارمها الحق ولكل عاصب أمي فللأب ،بلغت مباله النساء وكانت صغيرة السن

ن هذا الحق ثابت للولي ما دامت لم إو ،ن كان لا يخشى عليها الفسادإفي ضمها إليه و

لأنه بمجرد العقد  ؛فإن تزوجت بطل حق الأب والأولياء في طلب ضمها إليهم ،تتزوج

ولو بقي  ،عليها يجب أن تكون في طاعة زوجها أو عصمته ولو لم يدخل بها الزوج

في طلب ضمها إليهم مع زواجها لأدى ذلك إلى إبطال حق الزوج في  الحق للأولياء

 .(2)وإلى انعدام استقرار أثر الزوجية" ،طاعتها له
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 الدفع آثار 

لدافع   عهيكلف ا له بتوضيح دف سأل  ،أو وكي سبق ي ما  لدفع ك هذا ا عد توضيح  وب

نه لدعوى الأصيلة ،الخصم ع ترد ا لدفع و بوت ا كم بث يه ح صادق عل كره وإذ ،فإذا  ا أن

بوت  المعتبرة شرعا  وقانونا   بالبينة فإذا أثبته ،تكلف المحكمة الدافع بإثبات دفعه يحكم بث

المحكمة بأن  اتفهمه ،اعن إثبات دفعه تعجزوإذا الدفع وبالتالي ترد الدعوى الأصلية، 

لدفع اله في ا بدت  ،الحق بتحليف المدعي طالب الضم اليمين الشرعية على ن عدم فإذا أ

مين وإذ طلبت  ،يرد الدفع ويحكم للولي بالضم ،ها بتحليفهرغبت شرعيةتحليفه الي على  ال

لدفع يرد ا ها  ضم نفي الدفع توجه إليه اليمين الشرعية، فإذا حلف له بال كل ويحكم  ، وإذا ن

شرعية مين ال عن حلف الي له  لدعوى  ،عن حلفها يحكم بثبوت الدفع لنكو ترد ا تالي  وبال

 الأصيلة.

صح  ه وي ثارة  عدهإ كم وب بل الح لدفع ق جه  ،ذا ا بت بالو كم وث بل الح ير ق فإن أث

ضم لب ال مدعي طا في رد دعوى ال سببا   لدفع الشرعي فإن ذلك يكون  هذا ا ير  ، وإن أث

ته  فإن إثار صادر  تؤثربعد الحكم  سخهعلى الحكم ال ستئناف الحكم  (1)بف عن طريق ا

 الصادر بالدعوى الأصيلة.

ها دفع الحاضنة أو المطلوب ضمهاويستطيع طالب الضم أن يدفع   قت  بأن قد طل

قم )  (من زوجها بموجب  بائن ر عن  ،تاريخ )  ( ،وثيقة الطلاق ال صادرة  مة )  ال محك

فإذا انتهت منه وفصلت  ،وبعد أن يوضح هذا الدفع تسير المحكمة به حسب الأصول(، 

 فيه بالوجه الشرعي تعود للسير بالدفع الأصلي حسب الأصول.
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 السادسب المطل

 رض لا تستغني معه عن خدمة النساءن المطلوب ضمها مريضة بمالدفع بأ

  

فسها حضانة الأم التي حبست ن "تمتد :نص قانون الأحوال الشخصية الأردني

حضانة غير الأم من النساء "وتنتهي  .(1)"بلوغهم أولادها إلى وحضانة على تربية

 .(2)لحادية عشرللصغير إذا أتم التاسعة وللصغيرة إذا أتمت ا

سواء كانت  ،نصوص المواد السابقة مدة الحضانة للطفل أو الطفلة حددت

ويحق بعد هذه المدة للولي المطالبة بضم المحضونة إليه  ،الحاضنة الأم أو غير الأم

خلال هذه المرحلة للمحضون نه أقدر على توفير الحماية والتأديب لأ ؛لمشروعيته

يحق للمدعى عليه أو  ،من قبل الولي بضم المحضونة إليه ىالدعو إقامةوبعد  ،العمرية

المطلوب ضمها مريضة بمرض لا تستغني  بأن ،طالب الضم يوكيله دفع دعوى المدع

توضيح أو وكيله وعند الدفع بذلك فعلى المحكمة تكليف الدافع  ،(3)خدمة النساءعن معه 

 دفعه.

 

  توضيح الدفع

بأن  ،دعوى طالب الضمها أو وكيلهما ضمبعد أن تدفع الحاضنة أو المطلوب 

ستطيع مع وجود هذا المرض الاستغناء عن خدمة تالمطلوب ضمها مريضة بمرض لا 

إلا بمسايرة غيرها من  ،ولا تستطيع قضاء الحاجة بنفسها مقعدةمثل أن تكون  ،النساء

المطلوب أو كانت  ،ي الإطلاع على عورة المطلوب ضمهاكونه لا يجوز للول ،النساء

وفي مثل هذه الحالة فإن  ،خدمة النساءضمها مصابة بمرض عضوي وبحاجة إلى 

 وهو الطبيب المختص المؤيد بشهادته. ،(4)الدفع لا يثبت إلا بواسطة طبيب موثوق

 

 الدفع آثار 
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عه   له بتوضيح دف لدافع أو وكي لف ا ستغني ب-بعد أن يك لذي لا ت مرض ا وجود ال

س مة الن عن خد ضمها  لوب  جوده المط لى  -اءبو ضونة إ يل المح مة بتحو قوم المحك ت

ويحضر للمحكمة  ،الطبيب المختص الذي يقوم بفحصها ومعاينتها وكتابة تقرير بحالتها

من  ،لسدلاء بشهادته وفق تقريره عاني  ها ت نة المحضونة أن عد معاي يب ب قرر الطب فإذا 

لدافع قرر ا ما  فق  مرض و مرض  ،ال هذا ال مع  ستطيع الاستغناء  ها لا ت مة وأن عن خد

يب  ،فيثبت الدفع بشهادة الطبيب المختص ،النساء شهادة الطب وتقرر المحكمة بناء على 

وإذا قاارر الطبيااب بعااد فحااص ومعاينااة  ،وتقريااره رد دعااوى الماادعي طالااب الضاام

لك ساء، المحضونة خلاف ذ مة الن عن خد ستطيع الاستغناء  ها ت قرر أن يرد  ،و ندها  فع

 الدفع ويحكم للولي بالضم.

ع الولي أن يدفع دفع المدعي عليها أو وكيلها بأنه يوجد عنده خادمة أنثى ويستطي

هاتستطيع أن تقوم  مة متبرعة ،بخدمة المطلوب ضمها ورعايت هذه الخاد نت   ،سواء كا

مأجورة ية  ،أو  مة ورعا ستعدة لخد ته وم ثل أخ مه م من محار ثى  نده أن جد ع نه يو أو أ

 المطلوب ضمها.

بوجود مرض لا  اثبات دفعهعليها إذا استطاعت إ ىعأن المدوعليه يمكننا القول 

حق يفإن ذلك  ،بالضم معه يسمح لوليسقط  ضمب ا نص ال ما  هذا  مة  و قرار محك يه  عل

جا  " :الاستئناف الشرعية ضا  ومحتا كان مري سن الحضانة، إذا  بأن الصغير المتجاوز  

 . (1)"للخدمة هو بمنزلة الصغير الذي هو دون سن الحضانة"
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 السابع المطلب

 ن الولي غير أهل للضمالدفع بأ

  

على عدة شروط يجب توافرها في نص قانون الأحوال الشخصية الأردني، 

أمينة لا يضيع الولد  عاقلةالحاضنة أن تكون بالغة في  رطتيش" :الحاضنة فجاء ما نصه

وأن لا تكون مرتدة ولا متزوجة  ،قادرة على تربيته وصيانته ،عنه لانشغالهاعندها 

 . (1)"وأن لا تمسكه في بيت مبغضيه ،غير محرم للصغيرب

لي يستطيع بالتاو ،كالكبار بشؤونهوعندما يكون الحاضن باله يستطيع القيام 

القيام بشؤون الصغير   على عكس غير العاقل الذي لا يمكنه القيام بشؤون المحضون،

تؤثر على  الأمانةوبالتالي يخشى على حياة الطفل، كما أن  ،لعدم معرفته بما ينفعه

 .(2)وماله الصغيرأخلاق 

للمدعى  يحق ،إليه المحضونةطلب ضم بفبعد رفع الدعوى من قبل الولي  

قبول المحكمة  وبعدن الولي غير أهل للضم، أ، بأن تدفع دعوى المدعيأو وكيلها  عليها

 .(3)بتوضيح دفعهأو وكيله ع المحكمة الدافذا الدفع تكلف له

دم الأهلية للحاضنة في مطلب سابق وهو ينطبق على وقد فصلنا موضوع ع

 .(4)الولي أيضا  

 

 توضيح الدفع 

من  ،المحكمة بذلك هبتوضيح دفعه بعد أن تكلف أو وكيله يقوم الدافع  فيذكر الدافع 

أو أنه غير أمين على  ،الجنون :مثل ،خلال دفعه بأن الولي طالب الضم مصاب بمرض

 .(5)تداء عليهاوالاع ،وماله ،الصغيرة من نفسه

كالجنون  مرض  هو ل هل  ية  عدم الأهل سبب  لدافع  بين ا يره أو  ،وي ته وغ أو الع

سلم  ؛أو فجور ،أو عنده فسق ،أو يغش ،بسبب عدم الأمانة كونه يسرق لأن الصغير لا ي
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سطة  ،(1)إلى عاصبه إلا إذا كان أمينا  عليه وفي حالة الدفع بالمرض فإنه لا يثبت إلا بوا

ليس وهي الخبرة الفنية ألا و ،بينة مقبولة شهادته و يد ب هي شهادة الطبيب المختص المؤ

مااان قاااانون أصاااول المحاكماااات  ،(91وذلاااك عمااالا  بالماااادة ) ،(2)البيناااة الشخصاااية

بل  ،(3)الشرعية من ق ته  عدم أهلي لذي طعن ب ضم ا لب ال يل طا حيث تقوم المحكمة بتحو

ها  مدعى علي ها ال ختصأو وكيل يب الم لى الطب لذي  ،إ بة ا ته وكتا قوم بفحصه ومعاين ي

ته عن حال ير خطي  فق  ،تقر شهادته و لسدلاء ب مة  لى المحك يب الحضور إ وعلى الطب

لى  ،تقريره مريض إ وإذا لم تقتنع المحكمة بتقرير الطبيب وشهادته فإنها تقوم بتحويل ال

ب .طبيب آخر أو إلى لجنة طبية نة في عدم الأما سبة لموضوع  لدافع يأما بالن له أو وكين ا

لدفع لدفع ب ،هذا ا هذا ا بت  مة ويث به المحك سير  عة وت ستمعة المقن صية الم نة الشخ البي

 وتفصل فيه حسب الأصول.

 

 الدفع آثار 

يب المختص ،بعد توضيح الدفع بمرض طالب الضم  لى الطب وورود ، وتحويله إ

فق ،تقرير خطي من قبل الطبيب بحالته شهادته و  يحضر الطبيب إلى المحكمة لسدلاء ب

يره ،يرهرتق قة لتقر شهادته مطاب جاءت  شهادته ،فإذا  قرر ب ضم مصاب  و لب ال أن طا

تالي  ،تقرر المحكمة اعتمادها والأخذ بها ،وجاءت شهادته مطابقة لتقريرهبالمرض  وبال

لدعوى الأصلية ترد ا شهادة و هذه ال بت ب لدفع يث لب  ،فإن ا ية طا يب أهل بت الطب وإذا أث

نه  مرض وأ يه  هل للحضانةالضم وأنه ليس ف لولي  ،أ تالي يحكم ل لدفع وبال برد ا يحكم 

 بالضم.

ية  مور أخلاق جور وأ نه  ،وأما إذا كان الدفع بعدم أهلية الولي بسبب الفسق والف فإ

فإذا صادق عليه يحكم بثبوت الدفع وبالتالي ترد الدعوى  ،بعد توضيحه يسأل الولي عنه
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لدافع ،الأصلية لف ا كره يك له وإذا أن با أو وكي عهبإث نة الشخصية  ،ت دف ته بالبي فإذا أثب

 ما إذا عجز الدافعأو ،المستمعة المقنعة يحكم بثبوت الدفع وبالتالي ترد الدعوى الأصلية

شرعية  أو وكيله مين ال لولي الي يف ا حق بتحل له ال بأن  مة  مه المحك عه تفه بات دف عن إث

لدفع لدفع ،على نفي ا برد ا فه يحكم  ته بتحلي عدم رغب بدى  لولي وب ،فإذا أ تالي يحكم ل ال

مين  ،بالضم. وإذا طلب تحليف طالب الضم اليمين الشرعية على نفي الدفع توجه إليه الي

ضم لولي( بال ضم )ا لولي  ،فإذا حلفها يحكم برد الدفع وبالتالي يحكم لطالب ال كل ا وإذا ن

لدفع في ا شرعية على ن مين ال عن حلف الي له  بت بنكو تالي  ،عن حلفها فإن الدفع يث وبال

 حكم برد الدعوى الأصلية.ي
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 الثامنالمطلب 

 ن من زوج غيرهوجنبيه عن الصغيرة ولها أولاد بالغأمن متزوج الأب  الدفع بأن 

  

قد   لم يشر قانون الأحوال الشخصية الأردني في نصوصه إلى هذا الموضوع، و

نص . وق(1) ن ما لا ذكر فيه يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفةأذكر القانون  د 

نت ،(2)المذهب الحنفي أن الأب يأتي على رأأ العصبات قوم بضم الب تي  ت يه ،ال  ثم يل

 .(3).ابن الأخ الشقيق ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب،

هذه الزوجة  ،وعندما يكون الأب متزوج بزوجة أجنبية عن المحضونة  ويوجد ل

هذا الكلام  ، يمكن اعتباروب ضمهان من زوج آخر غير والد المطلوأولاد بالغالأجنبية 

لولي ل ا  موضوعي دفعا   ها ا تي يقيم لدعوى ال به ا مدعى ترد  بل ال من ق ضم المحضونة 

ها ته علي حال ثبو بول ، (4)في  عد ق لدفعوب مة  ا بل المحك لدافع يمن ق لف ا له ك أو وكي

  .الدفعتوضيح 

 

 توضيح الدفع 

عهأو وكيله يكلف الدافع  لول ،بتوضيح دف يذكر أن ا من ف تزوج  ضم م لب ال ي طا

ية  ،امرأة أجنبية عن المطلوب ضمها لذي تلحقه الزوجة الأجنب عة الأذى ا ويوضح طبي

ضون برح ،(5)بالمح ضرب الم سب ،كال ئة ،وال مات بذي شتم بكل جة هذه وأن  ،وال الزو

ن فااي ضاام إوحيااث  ،ن ماان زوج آخاار غياار طالااب الضااموالأجنبيااة لااديها أولاد بااالغ

هاإلى الولضمها المطلوب  شكل خطرا  علي ما ي وحيث أن  ،ي مع وجود هؤلاء البالغين 
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من ضم  ،الحضانة والضم يدوران مع مصلحة الصغيرة دائما  وأبدا   فلا مصلحة متحققة 

ترد  ،المطلوب ضمها في مثل هذه الحالة عا   ته دف حال ثبو في  ويمكن اعتبار هذا الكلام 

 .(1)عليها ىالمدع الولي لضم المحضونة من قبل هايقيمبه الدعوى التي 

 

 الدفع آثار 

له بعد توضيح الدفع سأل الخصم عنه من قبل الدافع أو وكي يه  ،ي فإذا صادق عل

فإذا  أو وكيله وإذا أنكره يكلف الدافع ،رد الدعوى الأصليةتيحكم بثبوته و عه،  بات دف بإث

نا  أثبته  تالي  بالبينة المعتبرة شرعا  وقانو لدفع وبال بوت ا لدعيحكم بث ، وى الأصليةترد ا

وإذا عجز عن الإثبات تفهمه المحكمة بأن له الحق بتحليف طالب الضم اليمين الشرعية 

له على نفي الدفع، فإذا أبدى  لدافع أو وكي فها ته بتحلي لدفع  عدم رغب لولي يرد ا ويحكم ل

شرعية على اليمين الشرعية فإنه يحلف ، وإذا طلب تحليفه بالضم مين ال ضم الي طالب ال

 .ويحكم للولي بالضمرد الدفع يفإذا حلفها  ،عنفي الدف

لدعوى الأصلية بنكوله وبالتاليوإذا نكل عن حلفها حكم بثبوت هذا الدفع   ،ترد ا

 مها بوجود الأولاد البالغين عندهويستطيع طالب الضم )الأب( أن يدفع دفع المطلوب ض

يمسك المطلوب أن بأنه يريد  ،المطلوب ضمها وأنهم ليسوا محارم على ،من زوج آخر

هاوضمها في بيت مستقل لا يوجد فيه أولاد بالغ هذا  ،ن غير محارم علي عد توضيح  وب

برد  ،الدفع تسير المحكمة بهذا الدفع وتفصله بالوجه الشرعي لدفع يحكم  فع ا فإذا ثبت د

لدفع يحكم  ،وبالتالي يحكم للولي بالضم ،الدفع الأصلي وإذا لم يستطع الولي إثبات دفع ا

 عود المحكمة بالسير بالدفع الأصلي حسب الأصول كما بينا سابقا .تع الدفع وبرد دف

سبق، ما  ية،  م لدفوع الثمان حث ا سة وب خلال درا من  بين  هايت ية  أهميت في حما

وتأمين الحياة المستقرة له، بما يضمن نشأته نشأة صالحة، تؤكد على  ،الطفل المحضون

ها، والذي يتفق  ،أهميته كفرد في هذا المجتمع ية جميع مذاهب الفقه يه ال ما ذهبت إل مع 

 رأينا سابقا . كما
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 الخاتمة

عد أن  في دعو وضحتب لدفوع الموضوعية  هيا ضم، وتطبيقات ا ي الحضانة وال

 المتنوعة، فقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج يمكن إجمالها بما يلي:

ي يعتبر الدفع الموضوعي : إنأولًا عن أحد وسائل دفاع المدعى عل يه  ه، أو المحكوم عل

 نفسه، ويعتبر أقوى أنواع الدفوع، من حيث الأثر المترتب.

حيث لم  ،ن مصطلح الدفع الموضوعي، هو ما عرفه الفقهاء المعاصرونإ:  ثانياً

ن القدماء بهذه التسمية، ويقصد به الدفع الذي يراد منه ويعرفه الفقهاء المسلم

الدفع عن دعوى، وبذلك يختلف الدعوى، وهو ينصب على موضوع ال إبطال

 الشكلي.

الحضانة والضم تحت موضوع ي يدعو تناولوا، الفقهاء المسلمين القدماء إن:  ثالثاً

 الحضانة.

ي الحضانة والضم، دفوع يمن خلال التطبيق الشرعي لدعو أنه يبرز:  رابعاً

 موضوعية للحضانة والضم، تختلف عن بعضها البعض في الأسباب والنتائج.

ف الشرعية الأردنية، لها القرارات الاستئنافية الصادرة عن محكمة الاستئنا أن: ساًخام

جوز الطعن يقراراتها قطعية لا  تعتبرفي تفسير نصوص القانون، حيث  دور مهم

 فيها.

المبدأ العام المتبع في المحاكم الشرعية الأردنية في إجراءات الفصل في : سادساً

ل المدعى أحه، يسلف الدافع بتوضيح دفعه، فإذا وضّ الدفوع الموضوعية، هو أن يك

أو وكيله فإذا أقر به حكم بموجب الدفع، وإذا أنكره يكلف الدافع  ،عليه عن الدفع

ن له أب المحكمة تفهمه إثباتهبإثبات دفعه، فإذا أثبته حكم بموجبه، وإذا عجز عن 

 حلفها رد الدفع افإذ ،ليه اليمين الشرعية على نفي الدفعع المدعىالحق بتحليف 

حلفها حكم  نكل عن وإذا ،وتعود المحكمة لسير بالدعوى الأصلية حسب الأصول

 .بالدفع بناء على نكوله

فإذا ثبت  ،يكلف صاحب البينة الراجحة بالإثبات في القضاء الشرعي الأردني: سابعاً

 كلف صاحب البينة المرجحة بالإثبات. إن عجز عن ذلكحكم بموجبه، و
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، خطرا  تشكل ي الحضانة والضميلدفوع الموضوعية المتضمنة إقرارا  بدعون ا: إثامناً

 على مدعيها، لأنه في حال عجزه عن إثباتها، تعد دعوى خصمه ثابتة بموجبها.

المحاكم الشرعية  فإنقع العملي اولكن بالو ،والضم شيء واحد ةالحضانإن  :تاسعاً

حيث اعتبرت الحضانة  ،ضمد فرقت بعض الشيء بين الحضانة والق الأردنية

 ،الحضانة للمحضون تكون قبل البلوغ أنكما اعتبرت  ،للأنثى والضم للرجل

 والضم للمحضون يكون بعد البلوغ.
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 اقتراحات وتوصيات

 يوصي الباحث بالاقتراحات والتوصيات التالية: 

في  ،به والباحثين لدراسة القضاء الشرعي والمسائل المتعلقة ،تشجيع الدارسين:  ولًاأ

لاسيما القوانين المعمول بها في القضاء الشرعي ، ضوء المتغيرات الجديدة

 الأردني.

 ،وخاصة المتعلقة بهذه الدراسة، : تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصيةثانياً

بلوغ الصغير  إلى( منه بحيث تمتد حضانة غير الأم 161)المادة ومنها تعديل 

فهي حلت مكان الأم لتوفر  ،وإن كانت غير الأم نةالحاضمثل الأم تماما ؛ لأن 

وحسب الترتيب المستمد  ومحارمه هقاربأفيها تجاه الصغير وهي من  الشفقة

 من الفقه الإسلامي.

على نحو ، ( من قانون الأحوال الشخصية165تعديل الفقرة " ب "من المادة ): ثالثاً

ح لها بالتمرد على سماوعدم ال ا،لوليها بعد بلوغه بالانضماميجبر الأنثى 

اية، لا أنها تكون في سن بأمس الحاجة فيه للحف  والرع خاصةالانضمام إليه، 

تهدف إلى قطع نفقة المحضونة كما جرت  أن تكون دعوى الضم صورية،

 العادة.

 

  -أن الحمد لله رب العالمينوآخر دعوانا  - 
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 قائمة المصادر والمراجع

  

، منشااأة المعااارف، 6، طة ال  دفوع ف  ي ق  انون المرافع  ات   نظري  أبااو الوفاااء، أحمااد، ااا 

 م.1981الإسكندرية، 

مد،  براهيم، أح ها، ط  رق القض  اء ف  ي الش  ريعة الإس  لاميةا إ سلفية ومكتبت عة ال ، المطب

 ها.1327القاهرة، 

، دار الفكر العربي، الوجيز في المرافعات مركزاً على قضاء النقضا إبراهيم، محمد، 

 .1918د.م(. )

بن لدم،  ا ا بي ا سحاقأ بو إ بد الله أ بن ع براهيم  ،  1، طأدب القض  اء، ها(642،)ت إ

 .1998)تحقيق محيي هلال السرحان(، مطبعة الرشاد، بغداد، 

الفواك ة البدري ة ف ي البح ث ع ن أط راف       ، ها(894،)ت ا ابن الغرأ، محمد بن محمد

 ت.، مطبوع مع المجاني الزهرية، مطبعة النيل، مصر، د.القضية الحكمية

بن محمد براهيم  سحاق إ بو إ لح، أ بن المف ، المب دع ف ي ش رح المقن ع    ، ها(845،)ت ا ا

 ها.1411المكتب الإسلامي، بيروت، 

بدالله بن ع مان  جامع، عث بن  ، ، الفوائ  د المنتخب  ات ف  ي ش  رح أخص  ر المختص  رات  ا ا

 .2113مؤسسة الرسالة، بيروت، 

سعيد، بن  بن أحمد  بي محمد علي  حزم، أ بن  يق أحمد المحل ى  ،ها(456)ت ا ا ، تحق

 محمد شاكر، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.

 

بل،ط 241ا ابن حنبل،الإمام احمد بن حنبل،)ت  بن حن سند الإمام احمد  ،دار  1ها(، م

 م.1993ها ا 1413الكتب العلمية،بيروت،

فارأ، بن  يا، أحمد  يمعج م مق اييس اللغ ة   ها(،395)ت ا ابن زكر جزء، تحق بد ،  ق ع

 .1979، دار الفكر، د.م، 1السلام محمد هارون، ط
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بن عمر مين  بدين، محمد أ بن عا حاش ية اب ن عاب دين رد المخت ار     ، ها(1252،)ت ا ا

، دار 1، تحقيق حسام الدين بن محمد بن صالح بن فرفور، طعلى الدر المختار

 .2111الثقافة والتراث، دمشق، 

مد، - لدين مح شمس ا مالكي،  بن فرحون ال تبص  رة الحك  ام ف  ي أص  ول  ها(،799)ت ا

 ها.1311،  دار الكتب العلمية، بيروت، الأقضية ومناهج الأحكام

بن احمد لدين عبد الله  فق ا المقن ع ف ي فق ه أم ام الس نة      ، ها(631،)ت ا ابن قدامة، مو

ياض،  أحم  د ب  ن حنب  ل الش  يباني  ثة، الر ياض الحدي بة الر نه، مكت رضي الله ع

 م.1981

 ، دار صادر بيروت.1، طلسان العرب ها(،711)ت مد بن مكرم،ا ابن منظور، مح

بن محمد براهيم  بن إ لدين  جيم، زين ا البح ر الرائ ق ش رح كن ز     ، ها(971،)ت ا ابن ن

 ،  دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.2، طالدقائق

ية2، طرس ائل اب ن نج يم   ا اااااااااااااا.  تب العلم ميس( دار الك يل ال شيخ خل يق ال ، ، )تحق

 م.1981 -ها1411بيروت، 

نور، محمد محجوب،  ، نظري ة ال دفوع لل دعوى القض ائية ف ي الفق ه الإس لامي       ا أبو ال

 م.1991دراسة مقارنة، الدار السودانية للكتب، الخرطوم، 

بمقتضى قانون المرافعات الجديد رقم  المرافعات المدنية والتجاريةا أبو الوفاء، أحمد، 

سنة  23 قانون الإ1968ل قم م، و بات ر سنة  25ث عارف، 1م، ط1968ل ، دار الم

 م.1975القاهرة، 

بة 1، طالدفوع الموضوعة في دعاوى النفقاتا أبو سيف، مأمون محمد يوسف،  ، مكت

 م.1994دار الثقافة، عمان، 

سف، بن يو مد  فيش، مح ، 2، طش  رح كت  اب الني  ل وش  فاء العلي  ل  ها(،1332)ت ا إط

 .م1972 -ها1312مكتبة الإرشاد، جدة، 

حاشية قرة عيون الأخيار رد المحتار عل ى   ها(،1316)ت ا أفندي ،محمد علاء الدين،

 ، دار الفكر، بيروت.2،  طالدر المختار شرح تنوير الأبصار
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تبي  ين المس  الك ش  رح ت  دريب الس  الك إل  ى أق  رب      ااا أل مبااارك، عبااد العزيااز محمااد، 

 .1995، دار الغرب الإسلامي، بيروت، المسالك

يد،ا الابياني، م شورات ش رح الأحك ام الش رعية ف ي الأح وال الشخص ية      حمد ز ، ط، من

 م.2116، بيروت، الحلبي الحقوقية

يا، بي يحيى زكر صاري، أ ، أس  نى المطال  ب ش  رح روض الطال  ب ها(،926)ت ا الأن

يه  ير، ضبطه وخرجه وعلق عل لي الكب ومعه حاشية أبي العباأ بن أحمد الرم

 م.2111 -ها1422لمية، بيروت، ، دار الكتب الع1محمد محمد تامر، ط

، حاشية البجيرمي على الخطي ب  ها(،977)ت ا البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر،

 م.1996 -ها1417، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

، دار الكتااب 2، طص   حيح البخ   اري هااا(،256)ت ااا البخاااري، محمااد باان إسااماعيل،

 .2112العلمية، بيروت، 

، عااالم 2، طش  رح منته   ى الإرادات  هااا(،1153)ت س،ااا البهااوتي: منصااور باان يااون

 .1996الكتب، بيروت، 

بن علي، بن الحسين  كر احمد  بو ب قي، أ ، س  نن البيهق  ي الكب  رى ها(،458)ت ا البيه

 م.1994مكتبة دار الباز، مكة المكرمة،  )تحقيق عبد القادر عطا(،

يق احمد مسنن الترم ذي  ها(،279)ت الترمذي، محمد بن عيسى، - شاكر، ، تحق حمد 

 دار إحياء التراث العربي، بيروت. د.ت.

،مكتبة ومطبعة مصطفى  2،طالبهجه في شرح التحفها التسولي ،علي بن عبدالسلام ،

 م.1958البابي الحلبي وشركاه ،

، مكتبااة صااادر، بيااروت، مب  ادا القض  اء ف  ي الأح  وال الشخص  ية   ااا الجناادي، أحمااد، 

2111. 

لر بد ا بن ع الدر المخت ار ف ي ش رح    ه ـ(، 3022)ت حمن، ا الحصكفي، محمد بن علي 

تب تن  وير الأبص  ار وج  امع البح  ار  براهيم، دار الك يل إ منعم خل بد ال يق ع ، تحق

 .2111العلمية، 
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بن عمر، سيد  س نن ال دارقطني   ها(،385)ت ا الدارقطني، أبو الحسن علي  يق ال )تحق

 م.1966عبدالله هاشم يماني( دار المعرفة، بيروت، 

، حاشية الدسوقي عل ى ش رح الكبي ر    ها(،1231)ت حمد بن عرفه،ا الدسوقي، محمد ا

 مطبعة عيسى البابلي الحلبي وشركاه، القاهرة.

إعانة الطالبين لش رح ق رة الع ين بمهم ات     ا الدمياطي، أبو بكر بن السيد محمد شطار، 

 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.الدين

كر، بي ب بن أ خاطر، ار الص حاح مخت   ها(،661)ت ا الرازي، محمد  يق محمود  ، تحق

 .1986، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1ط

يروت،  - كر، ب يل، دار الف الرهوني، حاشية الرهوني على شرح الزرقاني مختصر خل

 م.1978

يق ت اج الع روس م ن ج وهر الق اموس      ها(،816)ت ا الزبيدي، محمد مرتضى، ، تحق

 .1984يت، عبد العليم الطحاوي، التراث العربي، الكو

 م.1959، مطبعة جامعة دمشق، 6، طالمدخل الفقهي العاما الزرقاء، مصطفى، 

أص ول إج راءات المحاكم ة والتقاض ي أم ام المح اكم       ا الزعبي، خالد يوسف، الدعوى، 

حسااب قااانون أحااوال المحاكمااات  النظامي   ة م   ن الناحي   ة العلمي   ة والقانوني   ة 

 م.1995الأردني، عمان، 

لدعاوى  فص ل القض ية ف ي المرافع ات    اب، ا السبكي، محمود حط قات وا وصور التوثي

 الشرعية.

، دار المعرفااة للطباعااة 2، طالمبس  وط هااا(،491)ت السرخسااي، محمااد باان أحمااد، -

 والنشر، بيروت.

ية أحك ام الأس رة ف ي الإس لام دراس ة مقارن ة      ا الشلبي، محمد مصطفى،  لدار الجامع ، ا

 م.1983للطباعة والنشر، بيروت، 

مد بان علاي، ا الشاوك ل الج  رار المت  دفق عل  ى ح  دائق   الس  يها(، 1255)ت اني، مح

 .1985،)تحقيق محمود إبراهيم زايد(، دار الكتب العلمية، بيروت، ارالأزه
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ية  والفتاوى الهنديةا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند  المعروفة بالفتاوى العالمكير

مان، )تحق فة النع بي حني بد في مذهب الأمام الأعظم أ بد اللطيف حسن ع يق ع

 .2111الرحمن(، دار الكتب العلمية، بيروت، 

،رسااالة ع   وارض الاهلي   ة ب   ين الش   ريعة والق   انون ااا الشيخلي،شااامل رشاايد ياسااين ،

 م.1974ها ا 1394،مطبعة العاني ، 1ماجستير،جامعة بغداد،ط 

المه  ذب ف  ي فق  ه الإم  ام    ه  ـ(،021)ت ،اا الشايرازي، أباي إساحاق إباراهيم باان علاي

يرات، طلشافعيا يا عم يروت، 1، ضبط وتصحيح زكر ية، ب تب العلم ، دار الك

 م.1995

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة  هـ(،250)ت ،ا الصنعاني، محمد بن إسماعيل

 ، )تحقيق محمد عبد العزيز(، دار إحياء التراث العربي ،بيروت.4،  طالأحكام

بن ، الإس لام غاية الم رام ف ي ش رح ش راع     ا الضميري، مفلح،  كوثر ا فر ال يق جع )تحق

 .1999العاملي(، دار العبادي، بيروت، 

وطبقا لأحكام  ، الأحوال الشخصية لمسلمين في ضوء الفقه والقضاءا الطباخ، شريف

 م.2112، 1م، ط2111لسنة  1المحكمة الدستورية والقانون رقم 

راس  ة مقارن  ة  الحض  انة ف  ي الش  ريعة الإس  لامية د  ااا الطعيمات،هاااني سااليمان محمااد،

رسااالة ماجسااتير ،كليااة الدراسااات العليا،الجامعااة ،لق   وانين الأح   وال الشخص   ية

 م.1986الأردنية،

الروضة البهية في ش رح اللمع ة    ها(،786)ت ا العاملي، محمد بن جمال الدين المكي،

 ، دار التعارف للنشر والتوزيع،بيروتالدمشقية

عة 2، طك في القضاء الشرعي، أصول المرافعات والصكوا العاني، محمد شفيق ، مطب

 الإرشاد، بغداد.

سعد بن ا سالم  البيان ف ي فق ه الإم ام    ه ـ(، 552)ت ، ا العمراني، يحيى بن أبي خير بن 

 م.2112، ، دار الكتب العلمية، بيروت1، طالشافعي

يق القاموس المحيط ها(،817)ت ا الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، ، )تحق

 م.1985، مؤسسة الرسالة، 6ي مؤسسة الرسالة(، طمكتب التراث ف
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 ، دار الجيل، بيروت.القاموس المحيط ها(،817)تأبادي، محمد بن يعقوب، ا الفيروز

قري،  المص باح المني ر ف ي غري ب     ها(،771)ت ا الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الم

 ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.الشرح الكبير

شهاب  في،  يس،ا القرا بن إدر باأ  بي الع لدين أ ال  ذخيرة ف  ي ف  روع   ها(،684)ت ا

لرحمن( طالمالكي  ة مد عباد ا سحاق أح يق أباي إ تب العلمياة، 1، )تحق ، دار الك

 بيروت.

سليمان، بن  لي  سن ع بي الح لدين أ علاء ا مرداوي،  الإنص  اف ف  ي  ها(،885)ت ا ال

يق معرف  ة ال  راجح م  ن الخ  لاف عل  ى م  ذهب الإم  ام احم  د ب  ن حنب  ل  مد ، )تحق مح

 م.1985، دار إحياء التراث العربي بيروت، 1حامد، ط

يى،)ت  بن يح مد  ضى، اح البح  ر الزخ  ار الج  امع لم  ذاهب علم  اء   ها(، 841ا  المرت

، مؤسسااة الرسااالة، 2، تحقيااق عبااد الله باان عبااد الكااريم الجرامااي، طالأمص  ار

 .1975بيروت، 

، الع ين بمهم ات ال دين   ف تح المع ين بش رح ق رة     ها(،972ا  المليباري، زين الدين ،)ت 

 مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاد، مصر.

، عل   ى مهم   ات التع   اريف التوقي   ف هااا(،1131)ت ااا المناااوي، محمااد عباادالرؤوف،

 ها .1411، دار الفكر، بيروت، 1)تحقيق محمد رضوان الداية(، ط

ح تحفة المحتاج بش ر  ها(،974)ت ا الهيتمي، شهاب الدين أبو العباأ احمد بن محمد،

يق  المنهاج شافعي، )تحق قه الإمام ال وهو شرح على كتاب منهاج الطالبين في ف

 م.2111، دار الكتب العلمية، بيروت،1عبدالله محمود محمد عمر( ط

 3، طمجم ع الزوائ د ومنب ع الفوائ د    ها(،817ا الهيثمي،نور الدين علي بن أبي بكر،)ت

 م.1982ها ا1412،دار الكتاب العربي،بيروت،

نوخي المدونة الكبرىها(،179)ت لك، أنس، ما - سعيد الت بن  سحنون  ية الإمام  ، روا

يروت،  كر، ب بن رشد، دار الف قدمات ا ها م سم ومع بن قا لرحمن  عن الإمام عبد ا

 م.1978 -ها1398
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طاكي، رزق الله،  عة 3، طأص  ول المحاكم  ات ف  ي الم  واد المدني  ة التجاري  ة   ا أن ، مطب

 .1961جامعة، دمشق، 

 .1988، دار الفكر، دمشق، 2، طالمعجم الوسيط، آخرون، ا أنيس، إبراهيم

 نظري ة ال دفع الموض وعي وتطبيقات ه ف ي القض اء الش رعي الأردن ي        ا بني بكر، قاسم، 

)دراسااة مقارنااة( رسااالة دكتااوراه، كليااة الدراسااات العليااا، الجامعااة الأردنيااة، 

 م.2115

بدالعزيز،  ش رعية عل ى م ذهب    الطريق ة المرض ية ف ي الإج راءات ال    ا جعيط، محمد ع

 ، مطبعة الإدارة، تونس.2، طالمالكية

سط،  بد البا عي، ع كر مب  ادا المرافع  ات ف  ي ق  انون المرافع  ات الجدي  دة ا جمي ، دار الف

 .1981العربي، 

 .1984، دار الجواد، بيروت، 5، طفقه الإمام جعفر الصادقا جواد، محمود، 

الكتاااب الرابااع، مكتبااة درر الحكااام، شاارح مجلااة الأحكااام،  (1923)ااا حياادر، علااي،

 النهضة. 

كان،  - لدغمي، محمد را ، دار 1، طدع  وى التن  اقض وال  دفع ف  ي الش  ريعة الإس  لاميةا

 .1991عمار، عمان، 

لي مد ع مد، مح الق  رارات الاس  تينافية ف  ي أص  ول المحاكم  ات الش  رعية،    ،ا داود، أح

 .م2114 ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،ومناهج الدعوى

، مكتبااة دار الثقافااة للنشاار الق   رارات الاس   تينافية ف   ي الأح   وال الشخص   ية  اااااااااا .ااا 

 م.1999والتوزيع،عمان، 

مان،  كة، يوسف علي ، ال  دفوع الموض  وعية ف  ي دع  اوى التفري  ق ب  ين ال  زوجينا دراد

ية،  سات الفقه ية الدرا شرعي، كل دراسة مقارنة، رسالة ماجستير قسم القضاء ال

1996. 

 ، المكتبة الوطنية، الدفوع الشكلية في الفقه الإسلامي والقانونصبحي، ا ذياب، زياد 

عاملي، لدين ال ين ا ، وس  ائل الش  يعة إل  ى تحص  يل مس  ائل الش  ريعة  ها(،1114)ت ا ز

 )تحقيق محمد الرازي(، دار إحياء التراث العربي، بيروت.



www.manaraa.com

 145 

نوري، ، مؤسسة اأحكام الأحوال الشخصية للمس لمين والنص ارى  ا شقفه، محمد فهد،  ل

 م.1997دمشق، 

تب نهاية المحت اج إل ى ش رح المنه اج    ها(، 1114)ت شمس الدين الرملي،  - ، دار الك

 العلمية، بيروت، لبنان.

بن حجر، مد أ بن مح مد  باأ أح بو الع لدين، أ شهاب ا تحف  ة المحت  اج  ها(،676)ت ا 

شافعي، لشرح المنهاج مة الإمام ال في نق طالبين  هاج ال ، وهو شرح على كتاب من

ضاابطه وصااححه عبااد الله محمااود محمااد عماار، دار الكتااب العلميااة، بيااروت، 

2111. 

مد،  صادق، أح قاهرة، ال  دفوع المدني  ة التجاري  ة ا  شر، ال عة والن يل للطبا بة الن ، مكت

1972. 

تب كتاب الفقه عن الم ذاهب الأربع ة   ها(،1361)ت ا عبد الرحمن الجزيري، ، دار الك

 م.1986العلمية، بيروت، 

 ، دار إحياء التراث الإسلامي.3، طزاد المحتاج شرح المنهاججي،  الكوهعبد الله -

عايش تاح  بد الف مرو، ع ، الق  رارات القض  ائية ف  ي الأح  وال الشخص  ية حت  ى ع  ام   ا ع

 م.1991، دار يمان للنشر والتوزيع، عمان، م3110

فق ه  الدفوع والدفاعات ف ي الم واد الحديث ة والجنائي ة ف ي ص ور ال      ا فودة، عبد الحكيم، 

 .1999، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1، طوقضاء النقد

 م.2111م وتعديلاته، 1976لسنة  61رقم  قانون الأحوال الشخصية الأردنيا 

لي،  عة، ع ضة، 2، طالأص  ول القض  ائية ف  ي المرافع  ات الش  رعية  ا قرا عة النه ، مطب

 مصر.

 ي للطباعة والنشر والتوزيع.، المكتب الإسلامالمعجم الوسيطا مجمع اللغة العربي، 

مراوي،  ، دار المعرفة، 1، طالس راج الوه اج عل ى م تن المنه اج     ا محمد الزهري الغ

 بيروت.

شافعي سالم ال بدالهادي  مام وجابر ع لدين إ الأولاد ف ي الفق ه والق انون     ،ا محمد كمال ا

 م.2113، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، والقضاء
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، القاهرة،مطبعااة دار الاتحاااد 4، طدخل للفق  ه الإس  لامي الم  ااا ماادكور، محمااد ساالام، 

 العربي.

فؤاد صحيح مسلمهـ(،013)ت ا مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج،  ، )تحقيق محمد 

 عبد الباقي(، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

بة الرسالة ، الشرح الفقهي لقانون الأحوال الشخصية الأردن ي ا ملحم، احمد سالم ، مكت

 م.1998حديثة، عمان، ال

عيم،  مد ن سين، مح نظري  ة ال  دعوى ب  ين الش  ريعة الإس  لامية وق  انون المرافع  ات     ا يا

 .2115، دار النفائس، عمان، 3والتجارية، ط الحديثة

، جواهر الكلام في ش رح ش رائع الإس لام   ها(،1266)ت النجفي، محمد بن حسن باقر، 

 -هااا1412ي، بيااروت، ، مؤسسااة المرتضااى العالميااة، دار المااؤرخ العرباا1ط

 م.1992
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Abstract 

 

The current study investigates objective defenses presented 

in custody cases and their applications in the Jordanian Shria 

jurisdiction. In addition, the study clarified the some of issues 

related with these defenses. The study was divided into an 

introduction, a conclusion and three chapters, including a preface. 

The preface entitled" concept of defenses, its Sharia basis, 

its elements and types. The preface included three subjects 

investigating concept of defense in language and Fiqeh, then 

clarified Sharia basis of this concept, its elements and types. 

The first chapter entitled" subjective defenses in custody 

cases" investigated concept of custody in language and Fiqeh, 

who had the right to have custody, time period of custody, its 

conditions and Sharia basis of this concept. On the other hand, the 

chapter investigated some of the objective defenses presented in 

custody cases, and then clarifying some of the related issues 

mentioned in Jordanian law for civil status. 

The second chapter focused on objective defenses in 

annexation cases, clarifying definition of annexation in Fiqeh and 

language, its Sharia basis, and the conditions that must be 

provided in person demanding the right to have custody. The 

chapter then turned to investigating objective defenses in 

annexation cases and clarifying the related issues found in 

Jordanian law of civil status. 
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The conclusion contained some of the results obtained in the 

study and presented some recommendations. Finally, the 

conclusion ended with a list of resources and references.   

 


